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  ...إلى التي لو جاز السجود لغير االله لسجدت لها

فأحسنت ولها الفضل في .... إلى التي علمتني الحياة والحياء... جوهرة عيني وضوء قلبي ونبراس دربي
التي صبرت من أجل وصولي إلى هذا  ،الوصول إلى ما أنا عليه الآن جوهرة عيني وضوء قلبي ونبراس دربي

  .رعاهاوأمي العزيزة حفظها االله : المقام

إلى الذي أدب وعلم وسهر لأنام وجاع ... إلى الذي فطرني المولى عز وجل على حبه والإحسان إليه 
  .أبي الغالي رعاه االله: تاح إلى قدوتي ومثلي الأعلىلأشبع وتعب لأر

  . ختي، إخوتي وأامن قاسموني حلو الحياة ومره إلى أعز وأغلى ما وهبني االله،

  .عقبة خضراوي: االذي أعتمد عليه الذي أمدني بيد العون دوم يإلى رفيقي وصديق

بذلها من أجلنا لإتمام هذا العمل  على اهودات التي" فيصل عبد الرحماني"والصديق كما أشكر الأخ 
  المتواضع

  إلى أصدقائي الأوفياء بالجزائر العاصمة  

أهدي إلى كل هؤلاء ثمرة جهدي وأسأل االله العزيز ذي العرش العظيم أن يجعله عملا نافعا يضاف إلى 
  .ميزان حسناتي
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   )152الآية (سورة البقرة  .﴾ ولَا تكْفُرونأَذْكُركُم واشكُروا لي  فَاذْكُرونِي﴿ :قال تعالى

  لإتمام هذا العمل الذي وفقنيالله فالحمد 

يد  إلى كل من قدم ليتقدم بالشكر وأعليه الآن، أناإلى ما  ونشكره كثيرا الذي وفقني أولا ودائما، هنحمد

يل في إثراء الأبحاث ولو بشيء قل تكون قد ساهمأن أسأل المولى عز وجل أو العون من قريب أو من بعيد،

  .والمفاهيم القيمة المستقبلية بالمعلومات

على قبوله " كيحل  عز الدين /د: "المشرف المحترم لدكتورإلى اتقدم بالشكر الخاص والخالص أبداية 

  نجاز هذا البحثلإالتي أضاءت طريقي الإشراف علي وعلى توجيهاته القيمة 

  .الصورة التي هو عليهاوإتمامه ب

ا هذ عدادفي إ تساهم التيوهرية الجعلى نصائحها " العام رشيدة  ": لدكتورةإلى ار خاص كذلك شك

  .البحث

  .أنسى الزملاء والزميلاتإلى كل الأساتذة الكرام دون أن  شكرتقدم بأخلص الأفي الأخير 



4 

 

  :ةــمقدم

وما يرتبه من حاجة إلى نوع من القواعد  ،ترتبط فكرة القانون بقيام مجتمع إنساني

الإنسانية  المجتمعاتفمنذ أن ظهرت  ،التي تحكم وتنظم العلاقات التي تنشأ بين أفراده

مجتمع وفي غيبة تأصيل نظري وقانوني واضح لمفهوم ال الأولى ولدت فكرة القانون،

 استخدم اصطلاح المجتمع الدولي من جانب المشتغلين بدراسة القانون الدولي الدولي

أو  لتطبيق قواعد القانون الدولي العام، ر عن المجال الحيويللتعبي الاتساعمفهوم بالغ ب

الأخرى  الاصطلاحاتفي حين أن  عند البحث عن أساس القوة الإلزامية لهذا القانون،

كانت تعبر تعبيرا محددا عن مفهوم العلاقات  ،من استخدموها الدقة والحرص ىالتي توخ

ذلك أن  مر على جانب كبير من الأهمية،الأمم وإدراك هذا التطور هو أ بين بين الدول أو

قد نشأ أول  ما نشأ لحكم العلاقات المتبادلة بين مجموعة من  القانون الدولي العام الحديث،

ومع تشعب العلاقات الدولية  ،الدول تكون كأشخاص معنوية مستقلة مجتمع من الدول

رين وخاصة في ونموها بشكل كبير خلال القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعش

قادرة على  السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية لم تعد أكثر الدول ميلا إلى العزلة

وكان للتقدم العلمي  ،أن تظل بمنأى عن المد الهائل للعلاقات الدولية في كافة المجالات

 والفني الهائل وما نجم عنه من ثورة حقيقية في وسائل النقل وأدوات الإتصال دوره

 ةجعل من العالم وحدة متصل على نحو الحاسم في هذا النمو الكبير للعلاقات الدولية

 ةبعد أن ظل لأحقاب طويلة مقطع الأوصال بسبب صعوب الأجزاء ومتشابكة الأطراف،

وسوء الفهم الذي ينجم عن صعوبة الإتصال بين الجماعات المختلفة في الغالب  الانتقال
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دول وراء حدودها الإقليمية أو خلف شعارات العزلة للتقليل وتحصن ال ،الأعم من الحالات

  .قدر المستطاع من وقائع العلاقات الدولية

مصادر يستمد منها  للقانون الدولي العام شأنه في ذلك شأن كافة الأنظمة القانونية،و

ويجري الفقه بوجه عام على التمييز بين المصادر المادية و التي تستمد منها  قواعده،

أي تلك الأسباب و الاعتبارات والحاجات الاجتماعية  اعدة الدولية جوهرها ومحتواها،الق

بين المصادر الشكلية و ، أو القيم المعنوية أو المثالية التي تؤدي إلى نشأة القاعدة الدولية

ينصرف اصطلاح المصدر عند و، م على القاعدة القانونية الدوليةالزالإطابع  تضفيالتي 

وإن كانت المعاهدات الدولية تعد بمثابة المصدر  المصدر في المفهوم الشكلي،إطلاقه إلى 

إلا أن هذه المكانة التي احتلتها لا يمكن أن  ،الرئيسي الأول للقانون الدولي العام المعاصر

تحجب أو تلغي دور المصادر التقليدية غير الاتفاقية للقانون الدولي العام في إطار الأنظمة 

والتي بقيت تحتل مكانة متميزة بين مصادر القانون الدولي العام الشكلية  ،مختلفةالقانونية ال

على الرغم من انحسار أهميتها مقارنة مع ازدياد المعاهدات الدولية في إطار القانون 

  .الدولي العام
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  :إشكالية الدراسة

صادر المعاهدات الدولية من أهم وأبرز م الحديثة إلى جعل التطورات الدوليةأدت 

وبالرغم من ذلك لا يزال للعرف الدولي مكانة متميزة على  ،القانون الدولي العام المعاصر

اعتبار أنه يمثل المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي الأصلية بالإضافة إلى المصادر 

م القضاء والفقه غير المكتوبة الأخرى المتمثلة في المبادئ العامة للقانون فضلا عن أحكا

  .واعد العدالة وق

  :الإشكال الآتيعن  لتحلل و تجيب وبناء على ذلك فإن هذه الدراسة جاءت

قواعد  إرساءو  إنشاءما هي حدود قوة المصادر التقليدية غير الاتفاقية في «

  .»ومبادئ القانون الدولي العام ؟
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  : أسباب اختيار البحث

  :يلي البحث في ما تتجلى أسباب اختيار

  :تيةأسباب ذا

من أهمية معتبرة كمصدر رغبتي في إخراج هذه المصادر من الظل لما تتميز به  -

  .للقانون الدولي العام

التي نجدها مفصلة وإثرائه بمختلف الآراء الفقهية تناول هذا الموضوع بدراسة  -

هذه المصادر في مجال  تلعبه  تتفق في حين وتتضارب في حين آخر حول الدور الذي

   .دولي العامالقانون ال

  :أسباب موضوعية

من مصادر  ي تلعبه المصادر التقليدية غير الاتفاقية كمصدرذالدور المتميز ال -

القانون الدولي العام بالرغم من انحسار أهميتها مع ما شهده المجتمع الدولي من تطورات 

  .دولية معاصرة

       يام بتحليلها والق هذه المصادر نومحاولة جمع كافة المعلومات المتوافرة ع -

 .و ترتيبها وفقا لنسق فكري وصولا للمعالجة الشافية لموضوع البحث

 .و لبس ما قد يكتنف موضوع البحث من غموض إزالة -
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الطلاب تمكنهم من الاستفادة منها في  أيديبين  أكاديميةوضع مادة علمية  -

  .مشوارهم الدراسي

  :أهمية البحث وأهدافه

  :من الناحية العلمية

تتجلى أهمية البحث في الدور المتميز الذي تلعبه المصادر التقليدية غير الاتفاقية 

شهده المجتمع  لما نتيجة بالرغم من تضاؤلهكمصدر من مصادر القانون الدولي العام 

تحتل الصدارة وتعد الدولي من تطورات دولية معاصرة، حيث أضحت المعاهدات الدولية 

ولكن بالرغم من تعاظم أهميتها  بمثابة المصدر الرئيسي الأول للقانون الدولي العام،

لازالت المصادر التقليدية غير الاتفاقية تحتل مكانة متميزة في إرساء قواعد القانون 

  .الدولي العام وصقل مبادئه

  :من الناحية العملية

بين أيدي الطلبة والدارسين المهتمين  هامة يةإلى وضع مادة علمدراسة هذه الترمي 

للقانون  الاتفاقيةمن الإطلاع على أهم المصادر التقليدية غير  تمكنهم بهذا الموضوع،

في  الإلمام بأهم عناصر هذا البحث ،وهذا كلهمع  الدولي العام على نحو مفصل ومجمل

  .سبيل إثراء المعارف وخدمة البحث العلمي
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  :دراسةنهج الم 

وذلك من خلال  جمع كافة  التحليلي بالمنهجي سبيل إجراء هذه الدراسة نستعين ف

 المعلومات والحقائق المتوافرة المتعلقة بموضوع البحث ووضعها في قالب محكم ومكتمل

وعدم الاكتفاء بتجميع ما  مع إجراء دراسة تحليلية معمقة لكل جزئية من جزئيات البحث

و إخراج متميز لهذا  جل الوصول إلى نتائج موضوعية أو هذا كله من  ،هو كائن فقط

   .البحث
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  :ابقةالدراسات الس

القانون  :تكلم في الفصل الثاني من الباب الثاني في كتابه :جمال عبد الناصر مانع - 

 كمصدر رسمي للقانون الدولي العام عن العرف الدولي ،)المدخل والمصدر(الدولي العام 

ه يوفي المبحث الثاني إلى ركن إلى مفهوم العرف الدولي،ل في المبحث الأوحيث تطرق 

 وفي المبحث الثالث عرض لأنواع العرف الدولي العام والخاص ،المادي والمعنوي

  .وأخيرا ختم دراسته ببيان أساس القوة الملزمة للعرف الدولي

ية  دور كل من أحكام المحاكم الدول إلىفي الفصل الأول من الباب الثالث  تطرقكما 

وتطرق في ومبادئ العدل والإنصاف كمصادر احتياطية للقانون الدولي العام  الفقه الدولي،

الفصل الثاني من نفس الباب إلى دور التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة من 

  .ببيان مفهومها وأنواعها الاكتفاءخلال 

للقانون الدولي العام  لاتفاقيةاتطرق إلى المصادر التقليدية غير  :محمد يوسف علوان - 

وذلك في الفصل الأول من الباب  ،تحت عنوان المصادر العفوية للقانون الدولي العام

تناول في المبحث الأول حيث  ،)المقدمة والمصادر( القانون الدولي العام: الثاني في كتابه

كما تناول في لدولية مفهوم العرف الدولي مبرزا أهم أركانه والعلاقة بينه وبين المعاهدة ا

ومجالات تطبيقها  من خلال التطرق إلى مفهومها المبحث الثاني المبادئ العامة للقانون،

كما عرض في المبحث الثالث  وموقعها بين المصادر الأصلية للقانون الدولي العام،

بالتطرق إلى دور التصرفات الصادرة بالدراسة إلى مبادئ العدل والإنصاف وختم دراسته 
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والنظام  آثارها، صورها، ن الإرادة المنفردة للدولة بشيء من التفصيل مبرزا لمفهومها،ع

  .ذي يحكمهاالقانون ال

في للقانون الدولي العام  الاتفاقيةتكلم عن المصادر التقليدية غير  :صلاح الدين عامر - 

حيث  )ممقدمة لدراسة القانون الدولي العا( :في كتابهالفصل الثاني من الباب الأول 

أهمية العرف الدولي  حيث تناول بالدراسة بشكل مفصل إلى أهم هذه المصادر،تطرق 

 الاتجاهات وأبرزنطاقه  باعتباره أهم هذه المصادر من خلال بيان تعريفه وعناصره،

من لمبادئ العامة للقانون لكما تطرق في المبحث الثاني  التي وردت في شأنه،الحديثة 

كما  ومكانتها بين مصادر القانون الدولي العام، طبيعتها القانونية، مفهومها،خلال البيان 

وتناول في المبحث الثالث عرض في نهاية هذا المبحث إلى بعض تطبيقات هذه المبادئ ،

أحكام القضاء الدولي ومبادئ العدل والإنصاف كمصادر  كل من دور الفقه الدولي،

بة للأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة أما بالنس استدلالية للقانون الدولي العام،

             .صورهاو مبرزا مفهومها في الفصل الرابع من الباب الأول فقد تناولها بالدراسة

 دراسة تحليلية إجراءبعد و هذا الموضوع عندراسات سابقة  عما تقدم من بناء

 بدأ بتمهيد تطرقت فيه لمصادرأن تكون دراسة هذا النوع من ا تارتأي ،مقارنة فيما بينهاو

وأهم المراحل التي مر بها في تطوره التاريخي  إلى إبراز مفهوم القانون الدولي العام،

بحث تناولت في  ،عن الفصل الأول فقد قسم إلى شقينأما  وبيان مدى قوة إلزام قواعده،

لال من خ عفوي تقليدي غير اتفاقيدراسة العرف الدولي كمصدر   منه الشق الأول
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الشق وذلك في  ،نطاقه وأساس قوة إلزام قواعده خصائصه، أركانهالتطرق إلى مفهومه و

من المذكرة  وتطرقت في الشق الثاني من نفس الفصل إلى الفصل الأول الأول من 

صورها  مفهومها،من خلال بيان الصادرة عن الإرادة المنفردة الدولة  القانونية التصرفات

وفي الفصل  وأهم الآثار القانونية المترتبة عنها، شكلها صحتها ،نظامها القانوني شروط

تناولت دور المصادر الإستدلالية كمصدر للقانون الدولي العام من خلال دراسة كل  الثاني

 والمبادئ العامة للقانون، مبادئ العدل والإنصاف، أحكام القضاء الدولي من الفقه الدولي،

  .كمحصل للبحث ن النتائجوفي الختام انتهيت إلى مجموعة م

  :الصعوبات

بعض عناصر الدراسة المتعلقة ب لمعلوماتا فيما يخصشح بعض المراجع  -

   .لسد النقص موضوع البحث، مما دفع بنا إلى الاعتماد مراجع بعينها

عدم التمكن من اقتناء بعض المراجع بالرغم من أهميتها في إجراء الدراسة نظرا  -

   .من طرف بعض الطلبة الجامعة عدم إرجاعها إلى مكتبة

ملازم طالب ك اصعب اوتربص اأزاول تكوين يكون ظروف الخاصة التي أمر بهاال -

     .بمدرسة الشرطة طيبي العربي بولاية سيدي بلعباسأول للشرطة 
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  خطة الدراسة

   :يالتمهيدالفصل  

ث الأول مفهوم بحيث يتناول المبح ،إلى ثلاثة مباحث رئيسية يالتمهيد الفصل ينقسم
 لهذا القانونالتطور التاريخي فقد تناول  لمبحث الثانيأما بالنسبة ل ،القانون الدولي العام

  .بينما يتناول المبحث الثالث القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي العام

  :الفصل الأول

الأول العرف يتناول المبحث بحيث  ،أساسيين مبحثينينقسم الفصل الأول إلى  
نطاقه وأساس قوة إلزام  ،خصائصه ،طبيعته القانونية من حيث بيان مفهومه الدولي 
الصادرة عن  القانونية فإنه يتطرق إلى الأعمال ،أما فيما يخص المبحث الثاني ،قواعده

وأهم الآثار  نظامها القانوني ،صورها ،من حيث بيان مفهومها الإرادة المنفردة للدولة
  .هاالقانونية المترتبة عن

   :الفصل الثاني

 أساسيةمباحث  أربعةينقسم إلى  ،بعنوان المصادر الاستدلالية للقانون الدولي العام
الدولي من حيث بيان مفهومه و الدور الذي يلعبه  بحيث يتناول المبحث الأول الفقه

مبينا  الدوليأحكام القضاء للقانون الدولي العام، أما المبحث الثاني فيتناول  استدلاليكمصدر 
استدلالي من مصادر القانون الدولي  كمصدر وأهم الآراء الفقهية التي وردت في شأنه همفهوم
صور مفهومها وأهم  مبادئ العدل والإنصاف من حيث بيان لثالثا بينما تناول المبحث ،العام

 كمصدر عرض للمبادئ العامة للقانونفقد  لرابعاأما بخصوص المبحث  ،الالتجاء إليها
طبيعتها القانونية وبعض تطبيقاتها على  لي للقانون الدولي العام مبينا مفهومها،استدلا

  .الساحة الدولية

تتضمن حوصلة عن الدراسة وأهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا  :خاتمــة
   .البحث



 

 

  يدـتمهيالفصـل ال

  امـدولي العـون الـة القانـماهي
 

  

  :يقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية على النحو الآتي

  .مفهوم القانون الدولي العام: المبحث الأول      

  .التطور التاريخي للقانون الدولي العام: المبحث الثاني        

  .القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي العام: المبحث الثالث         
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وقواعد ھذا  وینظم المجتمع الدولي القانون الدولي العام، ،و ینظمھ لكل مجتمع قانون یحكمھ

وأن التطور  ،لا تعد في حقیقة أمرھا إلا أن تكون تجسیدا لواقع سیاسي واجتماعي معینالقانون 

 اءضأعفي تنظیم سلوك ا ھحتى تتمكن من الاضطلاع بوظیفت ضمنیاالمسجل علیھا یعد أمرا 

الدولیة من دول  الأشخاصكما أن القانون الدولي العام یھتم بتحدید حقوق  ،مع الدوليالمجت

المتبادلة بین ھذه الوحدات زمن  اتوالقواعد التي تحكم العلاق التزاماتھا حدیدتكذا و ،ومنظمات

 فرادالأ كل من القواعد القانونیة الناظمة للعلاقات تلك یخرج عن فإنھ و علیھ ،السلم والحرب

وعلى الرغم من أن قواعد  ،القانون الدولي الخاص اھتمامالتي ھي محل  الھیئات الخاصةو

على  لزامیتھاإفي  ككزال البعض من الفقھاء من یشلا یإلا أنھ ة وملزمة بتالقانون الدولي العام ثا

الذي یملك من الوسائل ما  ،أساس افتقارھا إلى السلطات المتعارف علیھا في القانون الداخلي

ساحة  لدى یتوافروھو مالا  والقضاء،الأمن كمرفق یمكنھ من فرض سریان قواعده واحترامھا 

ولقد انقسم الفقھ  ،قانونالقانونیة والنظر إلیھ ك الذي یضعف من قیمتھ يءالش ،المجتمع الدولي

ین الدولي العام والقانون الداخلي وغیره من القوان التمییز بین القانون شأن فيانقساما عمیقا 

 .الأخرى

تطوره  ھ،تتطلب التطرق إلى مفھوم ،تقدم فإن دراسة ماھیة القانون الدولي العامومما 

ومنھ نقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  ،لقواعده الإلزامیةفضلا عن التطرق إلى القوة  ،التاریخي

 :أساسیة ھي



 ماھیة القانون الدولي العام                                           :               يتمھیدالفصل ال

16 
 

  المبحث الأول

 مفهوم القانون الدولي العام

تحدید طبیعتھ  ،تعریفھ إلى التعرض ،القانون الدولي العاممفھوم  التطرق إلى  یقتضي

ومة العلاقات ثم العرض لأھم فروعھ في إطار التطورات التي طرأت على منظ القانونیة،

  .غیرھا من القوانین الأخرىووأخیرا الوقوف على التمییز بین قواعده  الدولیة،

  :ثلاثة مطالب أساسیة كالتالي إلىومما تقدم تكون دراسة ھذا المبحث من خلال تقسیمھ 

  الأولالمطلب 

  أساس تسمية القانون الدولي العام، تعريفه وتحديد طبيعته القانونية

لتعریفات التي یقف حائرا أمام السیل العارم من ا أن دارس القانون الدولي العام لابد من إن

القانون الدولي بفاھیم الخاصة ماللك التباین یتأثرون بفي ذوالفقھاء  القانون، ھذاتعمر بھا مؤلفات 

ولقد اختلف الفقھاء في تسمیة (1) وتصورھم الشخصي للمصدر الخلاق الذي یشكل قواعده ،العام

تسمیة  إلى رمتالتي  أھم المحاولات إلىرض نعوفیما یلي  كما اختلفوا في تعریفھ، ھذا القانون

  .  ي وضعت لھالت فیالتعارأھم  إلى بعدھا ثم نعرض ،الدولي العامالقانون 

 Droitأطلق الرومان اصطلاح قانون الشعوب  :الدولي العام تسمية القانون :الفرع الأول

Des Gents ،وھي الترجمة الحرفیة للعبارة الرومانیة "Jus Gentium"  على الفرع من

لق لكن ھذا المفھوم یتغیر مع مرور الزمن إذ أط یتصل بالشعوب، المعرفة القانونیة القائم على ما

واقعا  وھذه التسمیة كانت تعكس ' ’Law of nations تسمیة قانون الأمم ’Grotius’علیھ الفقیھ

مستمرة ولكنھ فرع من المعرفة  بصفة لعوامل التطورلكون القانون الدولي یخضع  ،خاصا

 ةیجنتمتمتعة بالسیادة  ،العلاقات بین أمم متساویة في الحقوق والواجباتتنظیم القانونیة یتعلق ب

مواجھة  فيو ،من جھة البعضفي مواجھة بعضھا  الأوربیةظھور الاستقلال السیاسي في الدول ل

                                                             
     منشأة المعارف: الإسكندریة(، بعض الاتجاھات الحدیثة في القانون الدولي العام، محمد طلعت الغنیمي  (1)
  .07ص، )ت.د،   ط.د



 ماھیة القانون الدولي العام                                           :               يتمھیدالفصل ال

17 
 

أي  ،’’inter-state’‘كما أطلق على ھذا القانون تسمیة قانون الدول  ،من جھة أخرى سلطة البابا

    (1).القواعد الحاكمة للعلاقات فیما بین أعضاء الجماعة الدولیة

في  ،’’Bentham تامنبنجلیزي طلح القانون الدولي ھو الفقیھ الإوكان أول من استخدم مص

ولم یكن الفقیھ الانجلیزي  ،م1780الذي ظھر عام  ''التشریع ة في مبادئ الأخلاق وممقد''كتابھ 

الذي یعني قانون بین  ،’’Jus inTer GenTs’’ أخذه عن التعبیر اللاتیني وإنمامبدعا في ذلك 

المفھوم باقي كتاب  اثم أخذ بھذ ،’’international Law’‘الانجلیزي  التعبیر إلىوحولھ  الدول،

  (2)تخداموبذلك أصبح شائع الاس ،القانون الدولي

 Law ofقانون العلاقات الدولیة'' ،طلق على ھذا الفرع من المعرفة القانونیةأكما 

international relations ، كما یسعى  ولي،الد ىبتنظیم ھذه العلاقات على المستو ىلأنھ یعن

عبر قانون "طلق على ھذا القانون مصطلح أكما  ،لاقات بین أعضاء الجماعة الدولیةتنظیم الع إلى

 توقد اختلف ،الأخرىعلاقاتھا مع الدول یتعدى حدود الدولة وینظم  ذيأي القانون ال "الدول

 وغیرھا" السلموحرب قانون ال" و" كقانون السیاسة الخارجیة"التسمیات التي ألحقت بھذا القانون 

فتح الدال أي قانون ب" القانون الدولي العام"لھذا الفرع من القانون ھي شائعةغیر أن التسمیة ال

   (3)الدول فقط ضمھا والذي معناه قانونولیس بأشخاص المجتمع الدولي 

مع  لما كان القانون الدولي یتطور بصورة مستمرة :تعريف القانون الدولي العام: الفرع الثاني

 فت باختلاف الزمان والمكانلفان قواعد ھذا القانون اخت المجتمع الذي یحكم روابطھ القانونیة،

على وانعكس ھذا الاختلاف  في كل المیادین،الدائم في حیاة المجتمع الدولي وإلى جانب التطور 

رغم لو من المشاكل والصعاب خلا ی حیث أصبح موضوع تعریف القانون الدولي العام ھ،تعریف

  .أنھ یظھر سھلا في كثیر التعریفات

                                                             
ط .د لتوزیعدار العلوم للنشر وا: عنابة( ،)المدخل والمصدر(القانون الدولي العام  جمال عبد الناصر مانع، (1)

  . 12ص ،)2005سنة 
دار الفجر للنشر : القاھرة( ،محاضرات في القانون الدولي العام ومحمد ناصر بوغزالة، ،سكندري أحمد (2)

  .11ص ،)1998الطبعة الأولى، سنة  والتوزیع،
  .13-12ص المرجع السابق،، جمال عبد الناصر مانع (3)
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یعود حیث  ،الفقھاء ینمحل جدل بر بتعویرى البعض بأن تعریف القانون الدولي العام ی

بل ویستحیل وضع تعریف مادي لھ على قول  ،انتقالیة زال في مرحلةی كونھ لا ىسبب ذلك إل

وضعنا في الحسبان  إن غ الدقةا بالرنون الدولي العام أموقد تبدو مھمة وضع تعریف للقا البعض،

طبعا  ،الدولي العام والمشتغلون بدراستھالتعریفات التي قال بھا فقھاء القانون ذلك الكم الھائل من 

 ن كنا لاوإ (1)أعطي للقانون الدولي أكثر من مائة تعریف قد القول بأنھھذا لم یمنع البعض من 

نكتفي بالتركیز على أھم الاتجاھات التي  نناإف نرى فائدة كبیرة لسرد تلك التعریفات العدیدة،

  : تفصیل ذلك على النحو الآتيیأتي و اولة تعریف القانون الدولي العامسبیل محظھرت في 

 :بأنھ القانون الدولي العام" رینھ جان دوبوي"الفقیھ یعرف  :يالاتجاه الكلاسيك -أولا

بتنظیم  ىومفاده أن ھذا القانون یعن (2)»ولمجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الد«

 وأ لیماقبالأسواء ما تعلق منھا  ،بینھافیما تثار  كذا المشاكل التيو الواجبات الدولیة فقط،الحقوق و

بالحروب التي تقع فیما بینھا، لأن  وأ ،التي تبرمھا الدول الاتفاقاتعن الالتزامات الناشئة 

التعریف تقریبا وھو  سوى الدول كأعضاء للمجتمع الدولي آنذاك لم یكن یعرفالمجتمع الدولي 

ومواكبا لفترة  متداولاوالذي ظل  1625 عام" جورسیوس"الفقیھ الھولندي نفسھ الذي قال بھ 

م لم یبتعد الكلاسیكیون 20وحتى مطلع القرن  ،لاتجاه الكلاسیكي ومعروفا لأكثر من ثلاثة قرونل

 والاتفاقیة العرفیة القواعدمجموعة  « :بأنھ "أوبنھایم"فقیھ حیث عرفھ ال عن مفھوم ذلك التعریف،

  (3)»لھا في تصرفاتھا المتبادلة ملزمةالمتمدنة التي تعتبرھا الدول 

القانون الدولي أن  إلىالاتجاه الكلاسیكي الذي یذھب  يلرأأما بالنسبة للقضاء الدولي المؤید 

القانون نجد أن محكمة العدل الدولیة قد عرفت  ھو قانون لتسییر العلاقات بین الدول فقط، العام

القانون الذي یحكم العلاقات مابین الدول « :م بأنھ1927سنة "اللوتیس"في قضیة الدولي العام 

قد تمسكت بالتعریف التقلیدي للقانون  - "صلاح الدین عامر"كما یقول -وھي بذلك  ،»المستقلة

قلیدیا اختصر في القواعد التي كانت تسیر العلاقات فیعتبرون ھذا التعریف تعریفا ت ،الدولي العام
                                                             

سنة  الطبعة الأولى دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  :الجزائر( ،مفھوم القانون الدولي العام ،محمد سعادي (1)
  . 05ص ، )2008

  .14ص  المرجع السابق،جمال عبد الناصر مانع،  (2)
دیوان المطبوعات  :الجزائر(، )المبادئ والمصادر( القانون الدولي العاممحاضرات في ، إسكندري أحمد (3)

  .04ص ،)1999، سنة ط .،دالجامعیة



 ماھیة القانون الدولي العام                                           :               يتمھیدالفصل ال

19 
 

تعتبر ھذه التعریفات الكلاسیكیة للقانون الدولي العام في نظر و بل  ،الدولیة بین الدول فقط

تواكب التطور الذي حدث في مجال العلاقات بین أشخاص القانون الدول  قاصرة ولا بعضال

       .العام

على أنھ القانون الذي یحكم العلاقات بین الدول  دولي العاموكان السبب في تعریف القانون ال

م حیث كانت 19دول أوربا القومیة فقط بدایة القرن من  آنذاكالمجتمع الدولي  شكلھو ت ،فقط

  .(1)الدولة ھي الشخص الوحید من أشخاص القانون الدولي العام

ومن بین ھذه  ،تعریفاتھ تضمنت ننا نجد مؤلفات عدیدة قدفإ ھ العربي،لى الفقإانتقلنا  إذاأما 

ھو « :یلي مانذكر على أنھ قانون الدول  الدولي العام التي وردت بخصوص القانون اتفیالتعر

وكما عرف  »مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین الدول وتحدد حقوق كل منھا وواجباتھا

ویحكم تصرفاتھا في المحیط  ،القانون الذي ینظم علاقة الدولة بغیرھا من الدول« :أیضا بأنھ

  .(2)»"القانون الدولي"ومن ھنا أطلق علیھ اسم  ،الخارجي أو الدولي

عن سابقیھ بفقھاء جمعوا في تعریفھم للقانون  الحدیث الاتجاهیتمیز  :الحديث الاتجاه-ثانيا

تصر إذ أن القانون الدولي لم یعد فقط یق وأشخاص القانون الدولي الآخرین، الدولي بین الدولة

 بل تعداھا لیشمل فروعا جدیدة لا یمكن حصرھا ،على المواضیع التي یطرحھا الفكر الكلاسیكي

فضلا عن أن القانون الدولي المعاصر لم یعد ینظم علاقات الدول فیما بینھا فحسب بل امتد إلى 

ھ الفرنسي الفقی أن بحیث نجد الشعوب وحتى الأفراد العادیة أحیانا، الجماعات، المنظمات الدولیة،

مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تحكم العلاقات  «یرى بأن القانون الدولي ھو  ،"شتروب"

فتبین ما لھا من حقوق وما علیھا من  -دولا ومنظمات دولیة–بین الأشخاص القانونیة الدولیة 

وھي نفس  ،(3)»التي قد تنشأ بین ھؤلاء الأشخاص وبین الأفرادواجبات كما تحدد العلاقات 

ھو القانون  ،الدولي العام بأن القانون «:حین قال  "جوفرھوفن"الفقیھ البلجیكي  تلقفھا الفكرة التي

                                                             
   .11-10المرجع السابق صي، د سعادمحم (1)
  .15جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  (2)
  .17-16جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  (3)
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ا أشخاصا للقانون ففي نظره لیست الدول لوحدھ ،(1)» فوق الدول ما المسیر للعلاقات مابین أو

  .يبل أیضا المنظمات الدولیة بحیث تعتبر من أشخاص القانون الدول الدولي،

إن البحث عن طبیعة قواعد  :العام الدوليتحديد الطبيعة القانونية للقانون : الفرع الثالث

وذلك  ،الداخليلھ أھمیة خاصة في مجال القانون الدولي عنھ في القانون  القانون الدولي العام

ولي القائمة بین مؤید ومعارض حول الصفة القانونیة لقواعد القانون الد نقساماتراجع إلى الا

  .القانون الدولي العامالصفة الملزمة لقواعد  اعلیھ ىي تبنتوكذا حول الأسس ال

قواعده قواعد  اعتبارة إمكانیالفقھاء منذ بدایات نشوء القانون الدولي حول مدى  اختلفقد ف

لتطبیق عند االواجب  اءذلك لأن فكرة القانون قد ارتبطت بعنصر الجز ى الدقیق،قانونیة بالمعن

تتولى  ،طبین بأحكامھاعلى إرادة المخ تسمو وبوجود سلطة ن قواعده،مقاعدة قانونیة  مخالفة

ببعض الفقھاء إلى القول بأن مما حدا  ،اءتضالاقعند  قسرا احترامھاوضمان  وضع ھذه القواعد

ة من مجموع علیھ سوى بقدر ما ھيھا وواعتبر ،لیست قواعد قانونیة القانون الدولي العامقواعد 

لا یعتبر  خروجھا علیھاو التي تتبعھا الدول في علاقاتھا الدولیة المجاملاتالأخلاق وقواعد 

ویستندون في تبریر وجھة نظرھم إلى القول بأنھ یلزم لوجود القاعدة  خروجا عن القانون،

كون ھناك توأن ي جزائوأن یكون لھا مؤید  القانونیة ضرورة صدورھا عن سلطة تشریعیة،

     (2)تطبیقھا سلطة قضائیة تتولى

القانون قانونیة قواعد  مدىالفقھیة حول  الاتجاھاتوفي مایلي نتطرق بالتفصیل إلى أھم 

  :وذلك على النحو التالي ،الدولي العام

في القوة  الاتجاهھذا شكك  :القانون الدولي العامالمنكر للصفة القانونية لقواعد  الاتجاه-أولا

 ھو التي أھمھاالقانونیة  خصائص القاعدة علىتتوافر  ھا لاكون الملزمة لقواعد القانون الدولي

فترض فیھ وجود یأنھ یفتقر إلى التنظیم القانوني الذي  لىفضلا ع ،نتھكھایتوقیع الجزاء على من 

 المجتمععلى سبیل الإلزام في مواجھة أعضاء تسري القرارات التي  اتخاذأجھزة مزودة بسلطة 

مجرد توصیات یوكل  لا القرارات الملزمة،یرة تملك إصدار إذا كانت ھذه الأخ ذلك ویتحقق
                                                             

  .13محمد سعادي، المرجع السابق، ص  (1)
     .36 ص ،)2005سنة  ،، الطبعة الثانیةالأردن( ،القانون الدولي العام في ثوبھ الجدید، رشاد السید (2)
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تضمن احترام  ك سلطة آمرةلكان لابد من أن تكون ھناثم ومن  تنفیذھا إلى أعضاء المجتمع،

   .(1)داخل المجتمع الاجتماعيالنظام 

مجرد قواعد تنشأ عن طریق التراضي  الدولي أن القانونب القول إلى الاتجاهویخلص ھذا 

تكون الدول ھي المنشئة لھذه القاعدة والمخاطبة بھا في آن بحیث  ،للدول الضمنيأو الصریح 

یكون نشب بینھا أیضا ت قد  التي ناھیك عن أن اللجوء إلى القضاء الدولي لفض النزاعات ،واحد

أن تكون تعدو  لاالقانون الدولي العام ومن ثم أضحت قواعد  والتراضي، قافالاتعن طریق 

مسؤولیة  رتبھ منما ی بقدر ،مسؤولیة قانونیةالإخلال بھا أي عن لا یترتب  ولیةدمجرد أخلاق 

توجد السلطة التشریعیة التي  ذإ ،وھذا على عكس الحال بالنسبة لقواعد القانون الوطني ،أدبیة

 والسلطة التنفیذیة التي تتولى تنفیذھا ،والھیئة القضائیة التي تتولى تطبیقھا ،تتولى تشریع القوانین

 سلطتوإلا  یملكون إلا الانصیاع لھا، الذین لا بعیدا عن إدارة المخاطبین بالقواعد القانونیة

  .(2)موجود في المجتمع الدوليالغیر وھو الأمر  المناسب السلطة المختصة علیھم الجزاء

النظریة "ظھرت  ،القانون الدولي العامالمنكر للصفة القانونیة لقواعد  الاتجاهوبصدد ھذا 

الفقھاء  من وأبرز أنصار ھذه النظریة نجد كل، "بیةبالنظریة السل"كما تعرف  أو "رادیةالإ

لا وھي  "والإیطالیةالسوفیاتیة  والمدرسة"بونمدرسة  نجد وحدیثا" "انتأوس"و "ھیجل" "كانت"

وعدم وجود سلطة علیا تنظم العلاقات  للدولةالمتفوق بوجود القانون الدولي بسبب الدور  تقر

فمحور ھذه النظریة ھو عدم وجود سلطة علیا تتمتع  وعدم وجود نظام عقوبات تلقائي، یةالدول

وجھاز قضائي وآخر تنفیذي مخول بفرض  ،وضع قواعد قانونیةب مخول بجھاز تشریعي

  .احترامھا

بین  للقوةیجعل من القانون الدولي مجرد قانون منظم  إلى نظام العقوبات قارتكما أن الإف

المنطقیة لھذه  فالنتیجة لأقوى،لأو قانون  إلا سیاسةنون حسب ھذه الفكرة لیس فالقا الدول،

ومنھ فالقانون  ،ھااتتصرفاتھا وسلوكتنظم  ،بین الدول إلزامیةالنظریة ھي إنكار وجود قواعد 

                                                             
   .29جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  (1)
  .30ص  المرجع، ، نفسجمال عبد الناصر مانع (2)
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تنكر  رادةفنظریة الإ ،مجرد من صفتھ القانونیة ھو بذالكو الدولي مجرد قواعد أخلاقیة ولیاقات

  .(1)قانون خارجي بین الدولوتجعل منھ مجرد  الدولي یة للقانونلقانونخاصیة اال

ھذا الاتجاه أن ربط  یرى :القانون الدولي العامالاتجاه المؤيد للصفة القانونية لقواعد -ثانيا

 ھو أمر غیر سدید ،حتى تتوافر لھا الصفة القانونیة وجود القاعدة القانونیة بوجود مشرع لھا

لأن الواقع یؤكد وجود قواعد  تشریعیة لھ،طة سل عن وجود مستقلأمر ھو ة ن وجود القاعدولك

 وھو الأمر الذي نجده في القواعد القانونیة التي یكون مصدرھا لھا، قانونیة قبل وجود مشرع

لملزمة لھا دون وھي قواعد قانونیة ملزمة تنشأ دون مشرع ومن ثم تحوز الصفة ا الدولي، العرف

  .سلطة تشریعیة

أن مسألة  ،الدولي العام القانونف ھذا الاتجاه ردا على منكري الصفة القانونیة لقواعد ویضی

التراضي بین المخاطبین بالقاعدة القانونیة موجودة حتى في قواعد القانون الوطني الصادرة عن 

 لھذا هءوارتضالأن موافقة البرلمان علیھا بعد صدورھا معناه موافقة الشعب  ،السلطة التشریعیة

لأن  حتما وجود القاعدة القانونیة، عنيی لا كفایتھأو عدم  الجزاء أن غیابفضلا عن ھذا  التشریع،

والجزاء وإن  لم یكن موجودا في كافة المجتمعات،المنظم الذي تمارسھ السلطة التنفیذیة  الجزاء

م من ذلك فإن وعلى الرغ ،إلا أنھ لیس ضروریا لوجودھا ،كان یساعد على تنفیذ القاعدة القانونیة

فإن القانون الدولي یعرف  كذلكوإن كان الأمر  ،الجزاءقواعد القانون الدولي لیست خالیة من 

ومع طبیعة  ولكنھا جزاءات تتفق مع تكوین المجتمع الدولي ،الجزاءات التي تكفل احترام أحكامھ

وھذه  ،یة السیادةمتساومستقلة ولكون المجتمع الدولي یتكون أساسا من دول  العلاقات الدولیة،

أو  فصل الدولة من عضویة إحدى المنظمات الدولیةأو  حد الحرب أحیاناالجزاءات قد تصل إلى 

 ااقتصادی تھامقاطعأو   علیھا الجويأو  البحري الحصار فرض أو معھا قطع العلاقات الدبلوماسیة

ھا وطبقت بطریقة وھي فعالة إذا ما أحسن استخدام ،لتنظیم الدوليتھدف إلى ا فكلھا جزاءات

  .(2)موضوعیة ومحایدة

                                                             
سنة  ،د.ط دار الجامعة الجدیدة، :الجزائر( ،)المصادر القانونیة(القانون الدولي العام  ،جمال محي الدین (1)

  .23، ص )2009
  .31-30ص المرجع السابق،  ،جمال عبد الناصر مانع (2)
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لو طرحنا الجدل الفقھي جانبا ونظرنا  :القانون الدولي العاملقواعد  يةجماعة الدولالتقدير -3

 حكومات الدول جمیعامعترف بوجوده كقانون من جانب  الدوليدنا أن القانون جلو ،إلى الواقع

شكل صریح من معاھدات مشتركة وثنائیة الرسمیة ب مواثیقذلك في كافة ال عن قد أعلنت وأنھا

نھ إذا حدث وأن كما أ الخاصة، في دساتیرھا منھاوأشار إلیھ الكثیر  بل ،واتفاقیات جماعیة

في معاھدة  ألتزمت بھ وأنسبق  ما أو مع رض مع قاعدة دولیة ماابما یتع تصرفت إحدى الدول

تجد سندا  ة وأنیمشروعالصفة  ھذاتحاول أن تضفي على تصرفھا  فإنھا ،سابقدولي  فاقتاأو 

جده أولا فیما نف لى حد كبیر،اء موفور لھ إالجزونجد أن  كذالك العام،رأي القانونیا تواجھ بھ 

ونجده ثانیا في تأثیر الرأي  قابل المثل بالمثل،أن تأعطي للدولة التي یتعدى على أحد حقوقھا فلھا 

بل ویصل الأمر إلى حد  ى التزام واجباتھا،دیة علاعملة الالدول لإرغام الدوالعام وفي تدخل 

قتصادیة لاونجده أخیرا في التدابیر الجماعیة ا التكاتف ضدھا مع استعمال القوة إذا التزم الأمر،

التي خول للھیئات الدولیة العلیا حق اتخاذھا ضد الدولة المخلة بالتزامھا أو بقواعد  عسكریةالو

مسھا  إذا ما ھذا القانون لا تزال محل شك أو مناقشةوإن كانت بعض قواعد  ،القانون الدولي

أن القانون الدولي لا یزال في تطور  إلىیعود فمرجع ذلك  لال من جانب بعض الدول،خإ

صبح لقواعده من القوة  والاحترام یولا محالة أنھ سوف یأتي یوم یكتمل فیھ ھذا التطور و ،مستمر

                  .(1)ما لغیرھا من القواعد القانونیة الأخرى

  المطلب الثاني

  فروع القانون الدولي العام

 فقد ،فھ أكثر شمولیةبحیث أصبحت أھدا ماھاقد عرف تطورا  العام إن القانون الدولي

المنظمات  فاشتمل إلى جانب الدول ،العلاقات بین أشخاص المجتمع الدولي مظیتنتولى أصبح ی

اتساع  إلى وھذا مما أدى من الأشخاص الدولیة، اوغیرھالحركات التحریریة  ،الإقلیمیة ،الدولیة

                                                             
  .66-65ص، )ت.دط، .دمنشأة المعارف، :الإسكندریة( ،القانون الدولي العام، علي صادق أبو ھیف  (1)
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أن أصبح فكانت النتیجة الطبیعیة لھذا التطور  ،دائرة الروابط القانونیة التي یحكمھا القانون الدولي

  . (1)اخليالقانون الدولي یمتد إلى مجالات كانت في الماضي مقصورة على القانون الد

ھذا  یقومأن الأوروبیة منصبا على ن جل اھتمام الدول كا الدوليفمنذ بدایة نشوء القانون 

وعلیھ  ،برالقانون بمھمة تنظیم العلاقات السیاسیة والقانونیة بین ھذه الدول في زمن السلم والح

 فرعین أساسیین تقسیمھ إلى عصر القانون الدولي التقلیدي إلىعمد الفقھاء في تلك الحقبة من  فقد

الحالة الغالبة على ھي  بالفعلحیث كانت الحرب  ،"ن الحربقانو"و "قانون السلام" :ھما

من واكبھ وما  الدولیة شعب الھائل في العلاقات تونتیجة لل العلاقات الدولیة في تلك العصور،

 مات الدولیةظإضافة إلى نشوء المن ،تطور علمي مذھل بشكل خاص منذ بدایة القرن العشرین

الأمر  واتساع نطاقھ، الدولية الروابط بین أعضاء المجتمع ذالك من الزیادة في كثاف وما استتبع

  .(2)وفروع لم یكن یعرفھا القانون الدولي التقلیدي ،الذي أدى إلى ظھور موضوعات جدیدة

   في  الدولیانعلیھا الفقھ والعمل  استقرالتي و الدولي العامتقلیدیة للقانون تتمثل الفروع ال

  :یلي ما

 اتتتناسب وحجم حركنشأ قانون التنظیم الدولي نشأة متواضعة  :قانون التنظيم الدولي-1

وتدرجھا حتى أصبح الیوم  اتثم أخذ ینمو مع تلك الحرك التنظیم الدولي في بدایة انطلاقاتھا،

وقانون  ،الأخرى العام الدوليفرعا متكاملا لھ ملامحھ الخاصة وطابعھ الممیز بین فروع القانون 

فإن كانت قواعد القانون  ،العامالدولي  القانونب ما تمت مقارنتھإذا  شأةالتنظیم الدولي حدیث الن

 ما قبل ذلك التاریخ ىوتمتد جذورھا إل الدولي المعاصر تعود إلى القرن السادس عشر میلادي

إلا  ،فإن نشأة بعض القواعد الخاصة بالتنظیم الدولي لا تعود إلى أبعد من أواخر القرن الماضي

إلا مع ظھور المنظمات الدولیة ذات  دیث عن قانون التنظیم الدولي بالمعنى الدقیقأنھ لا یمكن الح

بدأ حین فمنذ ذلك ال ،العالمیة الأولى بعد الحرب "ة الأممبعص" الاختصاصات السیاسیة مثل

 وإقامة نوع من النظام الدولي ،الإحساس بالحاجة الملحة إلي تعاون دولي في إطار القانون الدولي

                                                             
  .21ص  المرجع السابق،، جمال عبد الناصر مانع  (1)
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تحقیق الأھداف التي تنشأ من ل وتحدد وسائلھالى قواعد تحكم إنشاء المنظمات الدولیة مل عشتی

   .(1)سائل التنسیق فیما بینھاوالدول و و القانونیة بین المنظمات الدولیة اتكما تحكم العلاق أجلھا،

 استجابةالعالمیة الأولى نشأ ھذا القانون في أعقاب الحرب  :يالقانون الدولي الاقتصاد-2

والرغبة في تنظیم تلك  وضبطھا، المتشعبة الدولیةالملحة لتنظیم العلاقات الاقتصادیة  جةللحا

 الرئیسي السبیل ھبوصف من إدراك أھمیة التعاون الدولي في المیدان الاقتصاديتنبع  العلاقات

  .وھدفا رئیسیا لتنظیم المجتمع الدولي المعاصر ،تحقیق السلام والرفاھیةل

 فاقاتتالامن خلال بعض  على تنظیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة ل للعملقد سعت الدولو

 التي ،م1944سنة  "زیتون وودرب" المعاھدة التي أسفر عنھا مؤتمرثال ذلك وم ،الدولیة العامة

دولتین  نوإنشاء منظمتی الیة والنقدیةمظم العلاقات النتالتي والقواعد الخاصة  سالأس توضع

العام للتعریفات  الاتفاق ثم ،"یرموالتع ءنشاللإالبنك الدولي "و"الدولي النقد صندوق": ھما

  .م1948المفعول عام  ساريالذي أصبح  )جات( والتجارة

ظھر إلى جانبھا إذ  الدولي، الاقتصاديالوحیدة في التعامل  ةوبما أن الدول لم تعد الأدا

 الاقتصاديالقانون ریف تع إلى أدى ھذا دولیة، ومشروعات ونیعتباراوأشخاص طبیعیون 

بینھا فیما بین الدول  مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات الاقتصادیة« :أنھعلى الدولي 

وكذلك تلك التي تنشأ بین المؤسسات التي تسھم في التنمیة الاقتصادیة في  ،المنظمات الدولیة وبین

  .(2)»جنبیةأصورة استثمارات 

أدى إلى  ،دول العالمختلف شعوب ون قیام تبادل اقتصادي بین مھذا وتجدر الإشارة إلى أ

 :ف بأنھیعروالذي  "النظام الاقتصادي الدولي" نشأة مجموعة من القواعد یطلق علیھا مصطلح

  .(3)»تنظم التبادل الاقتصادي الدوليالتي  ،مجموعة المبادئ والقواعد القانونیة«

                                                             
  .29- 28رشاد السید، المرجع السابق، ص  (1)
   .30- 29نفس المرجع، ص  ،رشاد السید (2)
 : الإسكندریة( دور القانون الدولي العام في النظام الإقتصادي العالمي الجدید، محمد عبد الستار كامل نصار (3)

  .17ص  ،)2007 د، سنة.ط دار الفكر الجامعي للنشر،
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 لأسباب الرئیسیة التي أدت إلى قیام الحربالعوامل الاقتصادیة تعتبر من ا كونونظرا ل

وجاء میثاق  فقد احتلت فكرة التعاون الدولي في المجال الاقتصادي أھمیة كبرى، العالمیة الثانیة،

من مقاصد الأمم المتحدة تحقیق التعاون  ھعلى أن )03(الأمم المتحدة ینص في مادتھ الأولى فقرة

میثاق الھیئة  أفرد ولقد القة ذات الصبغة الاقتصادیة،في سبیل حل المسائل الدولیة الع الدولي

  .(1)التي یقوم علیھا ھذا التعاون سھو الفصل التاسع لبیان الأس فصلا كاملا

ولا  ،العامیعد القانون الدبلوماسي فرعا من فروع القانون الدولي   :القانون الدبلوماسي-3

ممارسة الدولة ھرا من أھم وأقدم مظاھر الدبلوماسیة یعد مظ ھالعلاقاتممارسة الدول أن  فىیخ

 تعد للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول ناظمةوأن قواعد القانون الدبلوماسي ال ،لسیادتھا الخارجیة

 لاحطاصینصرف حیث  ،وأكثرھا رسوخاالعام الدولي  القانونمن أقدم القواعد المنتمیة إلى 

بعضھا  بین الدول ة الدولیة المنظمة لما ینشأإلى مجموعة القواعد القانونی القانون الدبلوماسي

الدبلوماسیة  باصطلاحوالمقصود  ،أو بینھا وبین المنظمات الدولیة من علاقات دبلوماسیة بعضب

السیاسة الخارجیة  أو ،السیاسة الخارجیة للدولة المستھدفة لتحقیق مصالحھا وھ في ھذا المجال

كما أن المقصود بالعلاقات  جو من إنشائھا،ررض المیة في سبیل تحقیق الغللمنظمات الدول

یقوم عادة بین الدول والمنظمات الدولیة من إتصالات ودیة  ھو ما الدبلوماسیة في مفھومھا الواسع

  .(2)ھذه الأخیرة السیاسة الخارجیة لكل منھا مارس من خلالتعلى أن واطرد إستقر العمل 

ضاء الجوي فال باستعمالعد الخاصة یظم ھذا الفرع القوا :القانون الدولي الجوي -4

ودور المنظمات الدولیة في التوفیق بین المصلحة الدولیة  ،لأغراض المواصلات الدولیة

  .ومصلحة المجتمع

ما تعلق منھا سواء  ،بالمشاكل القانونیة للبحار یھتم ھذا الفرع :القانون الدولي البحري-5

لتخزین الأسلحة النوویة  ھااستخدامو أ عیة للبحارالموارد الطبی استغلال وأ بوسائل النقل البحري

  .فضلا عن عدم تلویث میاه البحار ،لإجراء التجارب الخاصة بتطویرھا أو
                                                             

  17ص  ،بد الستار كامل نصار، نفس المرجعمحمد ع (1)
منشأة المعارف : الإسكندریة( ،)الحیاة الدولیة( عام أصول القانون الدولي ال، محمد سامي عبد الحمید (2)

  .13- 09ص  ،)2005سنة  ،الجزء الثالث، الطبعة الثالثة
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أنواع المحاكم الدولیة  بتحدید القواعد الخاصةبم ھذا الفرع ھتی :قانون القضاء الدولي-6

   .ر الدعوىوالإجراءات الواجب إتباعھا أثناء نظ اختصاصاتھا ،طریقة تشكیلھا

یتكون ھذا الفرع من القواعد التي تحدد الجرائم الدولیة  :القانون الدولي الجنائي-7

  .(1)وإجراءات المحاكمة والعقوبات المقررة لھا

  المطلب الثالث

  عن غيرها القانون الدولي العامقواعد  تمييز

راعیھا الدول في التي ت عن غیرھا من القواعد الأخرى القانون الدولي العامتتمیز قواعد 

فروع الأنھا تدخل في نطاق ھذا الفرع من ب علاقاتھا الدولیة كقواعد المجاملات والأخلاق الدولیة،

لا یخضع  تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدوليو ،مثل القانون الدولي الخاص والقانون الطبیعي

وإنما تخضع كذلك  ،"العامالقانون الدولي "الملزمة التي یطلق علیھا فحسب إلى قواعد السلوك 

كما أنھ قد  توفر لھا صفة الإلزام القانوني،ت التي لا الاجتماعيلأنماط أخرى من قواعد السلوك 

 یسود في بعض الحالات نوع من الخلط بین القانون الدولي الوضعي والقانون الدولي الطبیعي

 الأخلاق الدولیة ،لاتمد المجاعن كل من قواع الدولي العام تمییز القانون نحاولوبناء على ھذا 

  :على النحو التاليوذلك  ،القانون الطبیعيو

تراعي الدول في  :لات الدوليةموقواعد المجا الدولي العام قواعد القانون :الفرع الأول

 الدولي القانونجانب القواعد القانونیة الدولیة التي تحكم العلاقات بین أشخاص  ىعلاقاتھا إل

مجموعة من العادات الحمیدة  في مجملھاوھي  ،المجاملة اعتبارات إلى قواعد أخرى مردھا

توثیق علاقاتھا وإظھار الود وحسن النیة  والتصرفات المستحبة التي تستھدف الدول من مراعاتھا

الرؤساء والسفراء  استقبالم یمراسنجد  أمثلة ذلكومن  إلزام قانوني، دونمافي تصرفاتھا المتبادلة 

                                                             
  .22جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص   (1)
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تھنئة في الأعیاد القومیة مثلا وتحیة السفن للبرقیات في المناسبات المختلفة كاللدول وإرسال ا

  .(1)إلخ..الحربیة عند زیارتھا لموانئ إحدى الدول

لترقى إلى فإنھا تفتقر إلى العنصر المعنوي  ،وبما أن قواعد المجاملات تبدو مجرد عادات

ین وحصاناتھم التي بدأت یبعوثین الدبلوماسالم امتیازاتكما ھو الحال في  مرتبة القاعدة القانونیة

عندما تكونت  ثم تحولت إلى قواعد قانونیة دولیة عرفیة ملزمة ،في ثوب قواعد المجاملات

فیینا بشأن العلاقات الدبلوماسیة  اتفاقیةفي دونت أخیرا ف ،القناعات بأھمیتھا وضرورة مراعاتھا

وقواعد المجاملات الدولیة في أن  ولي العامالد ویكمن الفرق بین قواعد القانون ،1961في عام

 لا یتوافربینما  ،قیع الجزاءالإخلال بھا قیام المسؤولیة الدولیة وتو نالأولى ملزمة ویترتب ع

وكل  على عدم مراعاتھا أیة مسؤولیة قانونیة، ولا یترتب لقواعد المجاملات الدولیة صفة الإلزام

یخول للدولة التي لم تراعي   ذلك عملا غیر ودي باراعت ھاتیمكن أن یترتب على عدم مراعا ما

  .(2)قواعد المجاملة حیالھا المقابلة بالمثل

 القانون الدولي العام یعتبر :وقواعد القانون الطبيعي القانون الدولي العامقواعد  :الفرع الثاني

الإنصاف أما القانون الطبیعي فھو ما یوحي بھ العدل و لأنھ من وضع الدول، اوضعی اقانون

ھو قانون كائن ومعمول بھ فعلا في المجتمع  الدولي العام وبعبارة أخرى أن القانون والمنطق،

ویطبق  أما القانون الطبیعي فھو قانون مثالي ینبغي أن یكون علیھ المجتمع المذكور الدولي،

حق العدالة وال اعتباراتمع  یتفق لا أو ي بصرف النظر عما إذا كان یتفقالقانون الدول

قد وجد القانون الطبیعي ف ،علیھ العلاقات فیما بین الدول أو مع ما ینبغي أن تكون ،والإنصاف

- 1226( "توماس الأكویني"مكانة بارزة لھ في فكر ،الذي تعود أصولھ إلى زمن الیونان والرومان

- 1548(سواریز )1546-1480(فیتوریا :وكان الرواد الأوائل للقانون الدولي العام مثل، )1274

خصصون مكانة متمیزة لقواعد القانون ی ،)1769-1714(وفاتیل، )1645- 1583(غروسیوس،)1617

 الدول نشأة ومنق منھا لأنھا أسب ،تتعارض معھاألا عیة الوضالتي ینبغي للقواعد  الطبیعي

 )1743- 1673(كرشوكنب :ثلم م18وأصبح الفقھاء في القرن ،وتفرض نفسھا على الجمیع

                                                             
  .11ص  المرجع السابق، رشاد السید، (1)
  .12- 11ص  المرجع السابق،، رشاد السید (2)
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أكثر واقعیة ووجھوا عنایتھم إلى القانون الدولي الوضعي المتمثل في  )1821-1756(دیمارتنس

  .إلى القانون الطبیعي المعاھدات والعرف أكثر منھ

قانون " فھو یعلن في مؤلفھ ،القانون الدولي العامالمدرسة الوضعیة في  من رواد "فاتیل"ویعتبر 

بعد أن كان لنظریة  ،منھا القانون الوضعير لما یطلبھ أن للدول الحق في التقدی 1857 عام"الشعوب

من القرن  ابتداءالنظریة تدریجیا  اضمحلتولقد  ،میلادي 18و  17الریادة في القرنین  الطبیعيالقانون 

ف قوأن وجود القاعدة الدولیة لا یتو ،لة حتمیة بین القانون والعدالةصثمة والیوم نجد أنھ لیس ھناك  ،19

وخلافا للشعور السائد  العدل والإنصاف، اعتباراتالدول الصغرى أو مع  توافقھا مع مصالح مدى على

تشكل رغم ذلك  ھناك العدید من الأوضاع الظالمة في المجتمع الدولي والتي لا لدى الدول الأخیرة،

 يھ الدولي العام للقانون  ةالأساسی  الغایة أن ذلك إلى  یرجعو ،خروجا عن قواعد القانون الوضعي

غیر أنھ لا ینكر أن  ة فیما بینھا،لولیس إقامة علاقات عاد ،مستقرة بین الدول ى علاقاتالوصول إل

  (1) یر القانون الوضعيفسأو تعدیل أو ت استكمالبھ في  ا لا یستھانیزال یلعب دورً  القانون الطبیعي لا

القانون توجد إلى جانب قواعد  :الدولي الخاص والقانون الدولي العام القانون: الفرع الثالث

ولكن على  ،الخاصالدولي  القانون اسمیطلق علیھا  قواعد قانونیة تحمل نفس الصفة الدولیة الدولي العام

كبیرا من حیث الموضوع  اختلافان یختلفان فإن القانونا ،الرغم من وجود ھذه الصفة الدولیة المشتركة

یعالج العلاقات بین الدول بتحدید  لي العامالدو فالقانون ،الذي یعالجانھ ومن حیث المكان الذي یطبقان فیھ

بكیان الدولة  يءفھو یھتم قبل كل ش ویسوي المنازعات فیما بینھا بطرق ودیة، واجباتھا وحقوقھا

حصر دائما في النطاق نومكان تطبیقھ ی ،الدولیة المجتمعاتو الھیئات بینالسیاسي ومركزھا العالمي 

صیانة حقوق أفراد بفھو یختص  الخاصالدولي  لقانونل سبةبالنأما  ،ي خارج حدود الدولةأالدولي 

وأن ھذا القانون یتكون من مجموعة قواعد قانونیة تنظم في  الدول دون أن یكون لھ شأن بالدول ذاتھا،

عندما تتضمن العلاقات عنصرا خارجیا أجنبیا یتصل  دولة ما علاقة المواطنین بغیرھم من الأجانب

وھذه القواعد تحدد  ،تعاقدوا فیھ ذيال أو بالمكان لاكھممأ إقامتھم أو بوضعالأفراد أو بمحل  بجنسیة

 نیة الأجانب في بلد معیعوضالمحكمة المختصة و كذاالقانون الواجب التطبیق على ھذه العلاقات و

ھو أكثر صلة بالتشریعات الداخلیة منھا بالقواعد  القانون الدولي الخاصومما تقدم نخلص إلى أن 

إلا  اعتبروه فرعا من فروع القانون الداخلي،ولھذا فإن الكثیر من الفقھاء قد  للعلاقات الدولیة، المنظمة

                                                             
 الطبعة الثانیة دار وائل للنشر،: عمان(  ،)المقدمة و المصادر(الدولي العامالقانون  محمد یوسف علوان،  (1) 

  .20- 19ص  ،)2000سنة 
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إذا  الدولي العامصفة قواعد القانون  القانون الدولي الخاصتكتسب قواعد  قد أنھ في بعض الأحیان

أو تضع قواعد تحكم  معاھدات كالتي تنظم منع ازدواج الضریبةالبین الدول في  فیما جرى علیھا الاتفاق

  .(1)دولیة فاستقرت في أعرا العمل أو

تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم  :وقواعد الأخلاق الدولية الدولي العامالقانون : الفرع الرابع

أنھ كما توجد واجبات رسمیة قانونیة  إذ ق الدولیة وقواعد القانون الدولي العام،ط بین قواعد الأخلاالخل

یتعین ھذه الحقوق  واحترامفإن الدول إلى جانب إلزامھا بھذه الواجبات  ،ةصریح وضعیة بلھا حقوقاتق

فالقانون الأخلاقي  ،توجد للأفراد كالتي نھ توجد أخلاق دولیةلأ ،أیضا أن تحترم القانون الأخلاقي علیھا

ن التصرف بقدر الإمكا فتقلل من سوء یفرض على الدولة السلوك الصادق الشریف والرفیق العطوف،

تقدم  أنك ،استطاعتما لوأن تقدم العون والغوث ك قت الحرب وتكثر من حسن التصرف وقت السلم،و

كما یجب أن  ،الطبیعیة الكوارثغیرھا من تي تتعرض للمجاعة أو الفیضان أو المساعدات للشعوب ال

لأن  ارحة المھینة،ینطق في مجال العلاقات الدولیة بالعبارات الج لا نظیفا عفاتھا لسانا ایكون لسان قاد

 نتائج لابوقد یعود علیھم  ویسئ إلى العلاقات بین الزعماء والشعوب،ذلك یؤدي إلى إثارة الخواطر 

والتي التمدن خاصة الدول التي بلغت درجة عالیة من  عام للدول جمیعا الالتزامھذا  لأن تحمد عقباھا،

من الأخلاق  جعلتن الدول فإوفي الواقع  ھا،ذات المتخلفةحتى في مواجھة الشعوب  الالتزامتلتزم بھذا 

الخاصة  22/08/1864في المبرمة جنیف  اتفاقیة استندتفإلى ھذه القواعد  أساسا لقراراتھا،

القوى المتحالفة بوجود  اعترفتالحرب العالمیة الأولى وبعد  بالمساعدات التي تقدم للجرحى العسكریین،

 الاتھام 227 عندما وجھت المادة 28/06/1914ألمانیا في  قواعد الأخلاق في معاھدة صلح فارساي مع

 لإھانة الكبرى للأخلاق الدولیةى العلألمانیا  الإمبراطور السابقمن أسرة ھوھترلرن  "الثاني لیوملغ"

وھو ألا  ،الذي یجب أن تلتزم الدولة بھ التاليعن قواعد الأخلاق الدولیة في المضمون  "تیسیبول"عبر و

والبعد عن  ،بعفة اللسان الالتزاموتضیف إلیھا ضرورة  وأن تحافظ على كلمتھا، ألا تخدعتكذب 

  .(2)كانت الظروف والملابسات أیا الإسفاف

                                                             
دار الفجر للنشر  :القاھرة( ،محاضرات في القانون الدولي العام ،محمد ناصر بوغزالة أحمد سكندري، (1)

  .47- 46ص   ،)1998سنة  الطبعة الأولى، ،والتوزیع
دار الفكر العربي للنشر : الإسكندریة(  ،القانون الدولي العام في السلم والحرب الشافعي محمد بشیر، (2)

  .10-08ص  ،ت .والتوزیع الطبعة الرابعة،د
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  المبحث الثاني

  الدولي العامالتطور التاريخي للقانون 

العلاقات التي قامت بین الجماعات  نشأ لحكمریب أن ثمة من القواعد القانونیة الدولیة ما  لا

ومن ثمة فإنھ من المألوف أن نجد في الدراسات التاریخیة القانونیة  سیة المستقلة منذ أقدم العصور،السیا

بعض تلك القواعد التي نظمت علاقات الدول أو مكانا للإشارة إلى  ،المختلفة المدنیاتللعصور القدیمة و

فضلا عن  ،آنذاك ادتسیة التي سیأو الشرائع الرئ التي كانت تمثل تلك المدنیات الإمبراطوریات

ولئن كان من المألوف  ،لبیان موقف تلك المدنیات من المسائل ذات الطابع الدولي بوجھ عام التصدي

 أیضا أن نلحظ تركیزا على الطابع التاریخي لتلك القواعد وھو ما یدعو البعض أحیانا إلى تجاوزھا

أن  وىدعب ،الأوربيانون الدولي القجذور أي  إلى الجذور المباشرة للقانون الدولي العام رفینمنص

أو  المعاصر،الدولي  وبین القانون بین بعض القواعد القانونیة الدولیة القدیمة منبتةالصلة تكاد تكون 

أكبر قدر ممكن من  استیعابعلى أساس أن تلك الإمبراطوریات القدیمة قد قامت على أساس محاولة 

یتعین إخضاعھ  انظرھا عدووجھة  في الأجنبيوكان  ،نشر قانونھا استھدفتو الأقالیم وإخضاعھا

یستھدف الوقوف على وجھ الحق فیھا تمحیص غیر ب یمكن قبول مثل تلك الدعوى ولا علیھ،والسیطرة 

قویة بوشائح  وذلك أن حاضر الیوم موصول بالحتم والضرورة بماضي الأمس  راء،بوھو منھا 

تحت ستار  طمسھا الأھواء ذووعجلى أو حاول وإن خفیت على النظرة ال تفرضھا طبائع الأمور،

شك من أن القواعد التي أفرزتھا تلك المدنیات  فلا ،نحیازلاالعصریة وباطنھا الھوى وادعاوى ظاھرھا 

القانون الدولي م العلاقات الدولیة قد كان لھا أثرھا في المراحل التالیة من مراحل تطور كالقدیمة لح

في مرحلة ھامة من  القانون الدولي العامبھ  اصطبغوبي المسیحي الذي رووإذا كان الطابع الأ ،العام

فإن زوال ذلك الطابع قد عاد یفسح المجال واسعا لتأثیر  ،كاء تلك النزعةزقد أدى إلى إ مراحل تطوره

المعاصر القانون الدولي العام بعض القواعد التي یمكن النظر إلیھا بوصفھا تاریخیة في تطور 

   .(1)وإثرائھ

  :التالي كنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب أساسیة  ،الإدراكمن ھذا  انطلاقا
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  الأولالمطلب 

  )المدنيات القديمة ( الدولي العامالجذور التاريخية للقانون 

 بین مافیما  القدیمة یشتمل التاریخ على أكثر من دلیل على قیام علاقات دولیة في العصور

وقد  ،وجود بعض القواعد التي كانت تخضع لھا تلك العلاقات وعلى ،یسمى بالمدنیات القدیمة

لحروب عدیدة كانت تلك العصور  االتي وضعت حد تلك ،رخون أكثر من معاھدة صلحسجل المؤ

أن العلاقات القدیمة  من وصل إلیھ علماء التاریخ والآثارتغیر أنھ یلاحظ طبقا لما  مسرحا لھا،

لبا الحروب التي كانت تشنھا اوأن مدارھا غ ،المتجاورة كانت ضیقة ومحدودة لا تتعدى الشعوب

   .ھذه الشعوب على بعضھا وما كانت تقتضیھ من تحالف سابق أو صلح لاحق

ومدى إسھام كل منھا في سبیل خلق وصقل عرض لأھم المدنیات القدیمة نیلي  وفي ما

  : لى النحو الآتيع القانون الدولي العامقواعد 

إذ أن الوجھ  ،وجھان الإغریقكان للعلاقات الدولیة في عھد  :لإغريقيةاالمدن : الفرع الأول

المدن  الوجھ الثاني كان خاصا بعلاقة ھذهوأما  ،خاصا بعلاقة الدول الیونانیة فیما بینھا كان الأول

د كانت على قدر كبیر من فق بعضھا ببعضعلاقة المدن الیونانیة  عن أما ،یونانیةالغیر الشعوب ب

 ودة بین شعوبملحة المشتركة والرغبة في بقاء صلات الصتسیطر علیھا فكرة الم ،الاستقرار

 تعاھدیة اتحاداتتتجمع ثلاثة فئات في و ،لذلك نجدھا تأخذ بنظامي التعاھد والتحكیم ھذه المدن،

 یھم الصالح المشترك لتشاور في كل مالیجتمع مندوبوھا في جمعیات خاصة تنعقد بصفة دوریة 

في ونجدھا كذالك تراعي قواعد معینة  ،بطریقة ودیة ولتسویة المنازعات التي قد تنشأ بینھا

یز تعز ،وفي بلاد العد الأماكنحرمة بعض  ،حصانة السفراءعلاقاتھا السلمیة والعدائیة ك

 وافتداء ،حرب والسیر فیھا وإنھائھاالإعلان  معاھدات الصلح بالیمین وإتباع إجراءات معینة في

كان لھا شأن قد ف یونانیةالغیر علاقة المدن الیونانیة بالبلاد أما عن  ،ى الحرب وغیر ذلكأسر

 ممن حقھ الأخرىفوق الشعوب  اوشعب اممیز اإذ كان الإغریق یعتبرون أنفسھم عنصر ،آخر

نظرھم  الھمجیة فيالشعوب  ذهبھ تھماومن ھنا كانت علاق ،خضاع ھذه الشعوب والسیطرة علیھاإ

غالب علاقات عدائیة وحروب مشوبة بالقسوة لا تخضع لأي الوكانت في  ضابط لھا، تحكمیة لا
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لى عالكثیر من الفقھاء ینكرون أن ذلك نجد ل ،نیةاسإن اعتباراتفیھا أیة  ولا ترعىقواعد تقلیدیة 

 المساواة في وھھذه القواعد أساس لأن  للقواعد القانونیة الدولیة بمعنى الكلمة، معرفتھم الإغریق

وھذه المساواة لم  أو الدین، ةللغاأو  قالعر على أساسالحقوق والواجبات بین الشعوب دون تفرقة 

 تلقواعد ذات المظھر الدولي التي كانل بالنسبة اأم في عھد الإغریق القدامى، ةلبتایكن لھا وجود 

في د كما تستن ،ةنیید اعتباراتفي الواقع یعود إلى فمرجعھا  المدن الیونانیة فیما بینھایھا تراع

  .(1)منظم للعلاقات الدولیة د داخلیة لا إلى فكرة وجود قانونوجودھا إلى تقالی

 لا اإسھام لى العالم القدیمعكانت تسیطر  ماینأسھمت روما ح :المدن الرومانية :الفرع الثاني

مباشرة كالا مباشرة وأخرى غیر أش وتتخذ ھذه المساھمة في تطور القانون الدولي، هراكنمكن إی

تضع مجموعة من القواعد الداخلیة تحكم  ت روما أول دولة في العالمكانفقد  ،الأخرىمع الدول 

 وھذا "Jus Fitial"ھناك مثلا قانون روماني للسلام والحرب  كان ف ،علاقاتھا مع الدول الأخرى

ین ھم في ن الذین من الرھبادوتفسیره إلى رجال ال ھإذ یعھد تطبیق نیة أساسا،ید صبغةالقانون ذو 

ت ختص ھؤلاء بالبوی ،وبھذه الصفة كانوا یتمتعون بالحصانة الشخصیة نفس الوقت سفراء روما

 لھا في ھذه الحالة بالحق في شن والاعتراف روما، اتجاهخلال أي أمة أجنبیة بالتزاماتھا إفي 

الروماني قد  یكون القانون بھذاو ،لیةكبمجموعة من الطقوس الشلة علیھا بعد القیام ادحرب ع

وبمعنى آخر لم یكن القانون الروماني للسلم والحرب   العادلة والحرب الظالمة، فرق بین الحرب 

ا من جانب واحد وتلزم نفسھا بھ وإنما ھو قانون داخلي تضعھ روم الدقیق، لمعنىبادولیا  اقانون

كثیرا و ،الم الخارجيمن روما والع وقد قامت علاقات دولیة بین كل ،في مواجھة العالم الخارجي

عن بنودا لتسویة المنازعات  والتحالف التي عقدتھا الضیافةمعاھدات الصداقة و تتضمن ما

واعترفت  ،وتبادلت الإمبراطوریة الرومانیة السفراء مع الممالك الأخرى طریق التحكیم،

التي تحكم  نیةوأوجدت روما مجموعة كبیرة من القواعد القانو ،إلیھا فدینبالحصانة للسفراء المو

وتندرج ھذه  ولھم معاھدات صادقة مع روما،د الذین تعقدعلاقات المواطنین الرومان مع الأجانب 

 "jusgentium"قانون الشعوب یةسمتالمجموعة من القواعد ضمن القانون الذي أطلق علیھ الرومان 

اھدات بین الرعایا وإنما ھو قانون روماني خاص بالمع ،يءالذي لم یكن من القانون الدولي في ش

مسؤول خاص ھو وكیل  ھویقوم بموجب الأجانب بعضھم ببعض أو بینھم وبین المواطنین الرومان،
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وبمعنى آخر ھو مجموعة من القواعد القانونیة  الأغراب بمھمة تعیین قضاة لفض المنازعات فیما بینھم،

 استقطاببعد  ،وبین الشعوب الأخرىالعلاقات التجاریة بینھا  ازدھارالداخلیة التي أوجدتھا روما بعد 

وھو ینظم أنشطة الأجانب في روما  ة الخالدة لأعداد كبیرة من الأجانب لكي تصبح عاصمة العالم،نالمدی

یمكن مع ذلك إنكار الدور الذي لعبھ قانون الشعوب على الصعید  ولا ،لھ بأنشطة الدول ولا علاقة

وھو یوضح  لزوم وجود قانون عالمي مشترك للإنسانیة،ق من فكرة أساسیة مفادھا لفھو ینط العالمي،

ة الإقامة تي تحمیھا القوانین المحلیة لدولأن للأجانب مجموعة من الحقوق الدنیا الب من جھة أخرى

بین  ما یخص العلاقات القائمةیأما ف ،المالیة وحق المتاجرة الذمةوالحق في كالحق في تكوین عائلة 

وإلى جانب  ،"Jus civile"فنجد أنھا تخضع لقانون یسمي بالقانون المدني  ،مالرعایا الرومان فیما بینھ

فالمبادئ العامة للقانون الدولي  في تطور القانون الدولي، أسھم القانون الروماني بشكل غیر مباشرذلك 

القانون الروماني  ومؤسسات تجد أساسھا في قواعد ،وھي مصدر أساسي من مصادر القانون الدولي

مكانة متمیزة في  "Jus Natural" القانون الطبیعي احتلكما  بشكل لم یسبق لھ مثیل، ازدھرتالتي 

 03منذ القرن  نادت التي  "stoicisme" الرواقیةوقد تأثر الفقھاء الرومان بالفلسفة  ،القانون الروماني

بوجود  "سیشرون" رى الفقیھ الروماني المعروفیولھذا  ،مواطنة العالمیةم بالأخوة الإنسانیة وال.ق

أن في ولاشك  بین جمیع البشر،مشتركة  منطققانون طبیعي أزلي ینطبق على جمیع الناس وقواعد 

 یستھان بھ في سبیل تطور القانون عموما والقانون أفكار مدرسة القانون الطبیعي قد لعبت دورا لا

 لا تبدي جعلتھا النفوذسط بو للھیمنة روما نزعةأن  مع ملاحظة ،على وجھ الخصوص الدولي العام

ومثل ھذا الموقف السلبي من جانبھا  ،الأخرىالمساواة مع الشعوب الحرص المطلوب للتعامل على قدم 

لوجوده ھو قیام العلاقات الدولیة  الأولالشرط  ،متكامل لى بناء قانون دوليال عطبیعة الحبلا یساعد 

یمكن القول بأن مساھمة الیونان والرومان في وھكذا  المساواة ولیس على أساس القوة،على أساس مبدأ 

اللازمة لنشأة القانون الدولي  تحقق الشروطولم تضعیفة نسبیا كانت  ،القانون الدولي العامتطور قواعد 

  .(1)باوالمستقلة في أور إلا مع ولادة عدد من الدول

میزة ومنفصلة بدأت البشریة تتجمع في وحدات سیاسیة مت :مدن الشرق القديم: الفرع الثالث

وأكبر مثال على ذلك نشأة الدولة في مصر بعد أن تم توحیدھا على ید الأمیر  ،منذ أقدم العصور

كما  ،بإنشاء الوحدة بین الشمال والجنوبفقد قام  ،سنة 3200نحوبمیلاد القبل " مینانارمر"

العراق عام  منھا الدول السومریة في جنوب) العراق(النھرینظھرت دول عدیدة في بلاد مابین 
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 والعلاقات الدولیةالتي تضمنت آثارھا الكثیر من الأحكام الخاصة بالتعامل الدولي  ،م.ق4000

سجلوا الكثیر من و ،آنذاك مثلة لمعاھدات تحالف وصداقة عقدتكما سجل المؤرخون بعض الأ

لتي معاھدات االفي  الأحكام یظھرولعل أقدم ھذه  ،عدیدة امعاھدات الصلح التي أنھت حروب

والتي تم  ،م.ق1278 عام الحبشیینملك  "خاتوسیل"مع  "IIرمسیس"مصر أبرمھا فرعون 

تعھد الطرفین  ھذه المعاھدة نتوقد تضم ،دبلوماسیةالتحریرھا باللغة البابلیة التي كانت آنذاك لغة 

لطرف ھؤلاء في حالة لجوئھم إلى بلد ا میوالقیام بتسل ،ضد الأعداء الداخلیین اتبتبادل المساعد

تبر ھذه المعاھدة أقدم وتع توقیع العقاب على الأشخاص الذین جرى تسلیمھم، خر شریطة عدمالآ

التي كانت تشكل الأصل التاریخي لما ھو سائد  مثال معروف في شأن تسلیم المجرمین السیاسیین

  .الیوم

حكام كانوا یخضعون علاقاتھم مع غیرھم من الشعوب لبعض الأ نوكما أن الفرس والفینیقی 

في و ،إلخ...وحمایة ممثلي الشعوب الأخرى وقواعد الضیافة المتعلقة بقواعد الحرب ومعاھدات السلم

 عام تي جمعالت "مانو"التي تعبر عنھا مجموعة قوانین  ،"الإبراھمیة"الھند القدیمة ظھرت الدیانة 
نیة المنظمة لشؤون بعض القواعد الإنسالالتي عرضت  "الإبراھمیة"وھو دستور الدیانة  ،م.ق1000

بینما تضمن  ،ره أو الذي فقد درعھبأو الذي یولي د فالمحارب الشریف لا یضرب عدوه النائم الحرب،

یزول كما تزول أسماء  عندما أظھر بأن التمییز بین البشرالدعوة إلى المساواة  البوذي بذور الفكر

م الیھود علاقاتھم قیكان من المتوقع أن ی وعندما ظھرت الدیانة الیھودیة الأنھار عندما تصب في البحار،

حیث قام  عكس ذلكعلى  كان ولكن الذي حدث مع الشعوب الأخرى على أساس التسامح والإنسانیة،

كما قام أیضا فكرھم على تمجید  لشعب المختار،ا باعتبارھمغیرھم من الشعوب  احتقارفكرھم على 

  .(1)العنف وأسلوب الحرب

یمكن إنكار الدور العظیم الذي قام بھ العرب المسلمون في  لا :سلاميالعصر الإ: الفرع الرابع

أي منذ ظھور الإسلام في شبھ الجزیرة العربیة  ،م07من القرن  ابتداءمیدان العلاقات الدولیة 

ومما  الذي جاء بدین سماوي سام للناس كافة، على ید النبي العربي محمد صلى الله علیھ وسلم،

لعرب قد شھدوا قبل ذلك وفي بقاع محددة من الأرض حضارات سادت لفترة لاشك فیھ أیضا أن ا

ولم یكن  ،على عناصر سامیة نىغیرھا من الحضارات التي لم تبكثم بادت  من الزمن،معینة 
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أن تاریخ العرب  غیر أن المتفق علیھ عند علماء التاریخ رفع شأن الإنسانیة، الغرض منھا ھو

نظرة الإسلام إلى العلاقات الدولیة  ، ووانتشارھالدعوة الإسلامیة ا يءلم یبدأ إلا بمج الدولي

 بانقسامیعترف أصلا  فالإسلام لا ،جوھریا عن نظرة القانون الدولي الوضعي اختلافاتختلف 

فالإسلام على العكس من ذلك  لكل منھا نظامھا الخاص، و العالم إلى كیانات سیاسیة ذات سیادة

وذلك مصداقا  في ظل نظام قانوني موحد ھو الشریعة الإسلامیة، ي البشرنإلى توحید بیھدف 

فالشریعة الإسلامیة  ،)سورة آل عمران19الآیة ( »إن الدین عند الله الإسلام« :لقولھ تعالى

 سواء الأصل أو اللون أو ،بینھم على أي أساس كانفیما موجھة إلى الناس جمیعا دون تمییز 

  ).13الآیة  الحجرات( »ن أكرمكم عند الله أتقاكمإ« :الثقافة مصداقا لقولھ تعالى

 فھي لا ،واعتقادھمد للبشر حدودا في أفعالھم وأقوالھم یحإن الشریعة الإسلامیة نظام قانوني 

تنظم في الوقت نفسھ علاقة المخلوق بغیره من بني  وإنما تنظم علاقة المخلوق بالخالق فحسب

،أي أنھا  ي تحكم مختلف مظاھر النشاط الإنساني،فھ لى مختلف المستویات الإجتماعیةع جنسھ

  .(1)نظام یحكم البشر إلى یوم یبعثون

  المطلب الثاني

  الدولي العام الجذور المباشرة للقانون

وزالت  ،المقدسةالجرمانیة على الإمبراطوریة الرومانیة  الانحلالعندما طرأت عوامل 

نت الدول الأوربیة الحدیثة قد بدأت تنشأ كا ،1943سنة " ریدریك الثالثف" أباطرتھا آخر بوفاة

بدت تلك الدول حریصة كل  و ،على أنقاض النظام الإقطاعي الذي ساد العصور الوسطى

البابا  سلطة وخاصة سیاسیة تعلوھاواجھة أیة سلطة في م ھایتاستقلالالحرص على تأكید 

لحق في إستخدام القوة ا وأصبح لحكام تلك الدول الأوربیة الحدیثة دون غیرھم ،والإمبراطور

المسلحة  القوةأي إستخدام -الحرب الخاصة  فحرموا خارجھا، المسلحة سواء داخل دولھم أو

الحال طبقا للأوضاع التي كانت سائدة في كما كان  -بین الأمراء أو السادة داخل الدولة سواء

دورا ھاما  "دانجین بو"ولعبت نظریة السیادة التي صاغھا المفكر الفرنسي  ،العصور الوسطى

                                                             
  .22 - 20ص  ،)ت.د ،ط .دار العلوم للنشر،د( ،)المعاھدات والعرف(مصادر القانون الدولي زغوم كمال، (1)
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إلیھم أمر الحكم في تلك  الذین آل طبیعي أن یعترف الملوك والأمراءمن الوكان  في ھذا الصدد،

ضع أیدینا على الجذور نوھنا  ،م علاقاتھم المتبادلةظبوجود بعض القواعد الملزمة التي تن الدول

 تروبیة الحدیثة التي نشأوأمراء الدول الأوملوك  اعترففقد  المباشرة للقانون الدولي التقلیدي،

بتلك  ترد وكان تطبیق القواعد التي بالتزامھم بالمعاھدات التي یبرمونھا فیما بینھم، منذ ذلك الحین

وكانت المناقشات التي تدور حول تحدید  ھام في العلاقات فیما بینھم، عنصرمثابة بالمعاھدات 

ل مكانا تتح ،الإلزامیةھا تة مدى قوأو معرف طبیعة الالتزامات التي تنطوي علیھا المعاھدات

أن المعاھدات تؤدي في بعلى التأكید وبدأ الحرص  ة،بفي العلاقات الدولیة في تلك الحق اسییرئ

 بین دورا مماثلا لذلك الذي یؤدیھ القانون المدني في العلاقات میدان العلاقات بین الدول

  .(1)الواحدة المواطنین داخل الدولة

 التي من خلالھا أخذت العلاقات الدولیة والقواعد المنظمة لھا ھم النقاطعرض لأنوفیما یلي 

  :آخر تسیر فیھ وتتطور تدریجیا على النحو الآتي اتجاھا

م 1648سنة  أبرمتالتي یستفالیا تعد معاھدة و :1648 يستفاليامعاهدة و : الفرع الأول

یھا من الدول الأوربیة فاتحة حرب الثلاثین عاما التي نشبت بین مؤیدي الكنیسة ومعارض أنھتو

وقد أرست الأسس التي قام علیھا  ،أول تدوین لقواعد القانون الدولي ،عھدا جدیدا للعلاقات الدولیة

وأنھت دور الھیمنة التي كان  بعد أن كرست ھزیمة البابا والإمبراطور القانون الدولي التقلیدي

الذي مھد الطریق لولادة الدول الأوربیة  الأمر ا في مجال العلاقات الدولیة،میمارسھا كل منھ

  .وتجزئتھا إلى دول مستقلة الجرمانیةالإمبراطوریة  نحلالابعد  الحدیثة

  :لدول القارة الأوربیة في الأسس التالیة ویستفالیاویمكن تلخیص النظام الذي أرستھ معاھدة 

لتي تستطیع الدخول في ا ،شكلة من الدول المستقلة ذات السیادةتوجود العائلة الدولیة الم *

ھذه العائلة على الدول  اقتصرتوقد  علاقات دولیة وتشترك في وضع قواعد القانون الدولي،

أوربیة مثل الصین في  أوحیة رقعتھا بعد ذلك لتشمل دولا غیر مسی اتسعتثم  الأوربیة المسیحیة،

  .لدول المستقلة بعد ذلكثم تبعتھا بقیة ا 1856تركیا في عام و 1845في عام  الیابان ،1844 عام

                                                             
  .21-20ص  ،المرجع السابق، صلاح الدین عامر  (1)
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بعد أن  ،إقرار مبدأ المساواة بین الدول الأوربیة المسیحیة الكاثولیكیة والبروتستانتیة *

والقضاء على فكرة وجود رئیس أعلى یسیطر على  ،السیادة الدینیة البابویة مظاھرنزعت عنھا 

  .القانون الدولي د إلیھانتسالسیادة والمساواة التي یوبذلك ترسخ مفھوم  الدول جمیعا،

ویقصد بذلك  ،سي للمحافظة على السلم في أوروباالأخذ بفكرة التوازن الدولي كعامل أسا *

إذ أن  ،لا تستطیع إلى ذلك سبیلا أن الدول التي تحاول أن تتوسع على حساب الدول الأخرى

ولي الذي یعد حفاظا على التوازن الد ،الدول الأخرى تتكتل لتصبح حائلا بینھا وبین ھذا التوسع

وقد  الدول، لاستقلالمھمة  ةوضمان ،ضمانة أساسیة لمنع الحروب والمحافظة على السلام

  .سیطرت فكرة التوازن الدولي على السیاسة الدولیة منذ ذلك التاریخ حتى الآن

أدى إلى توثیق الأمر الذي  السفارات الدائمة،نظام نظام السفارات المؤقتة ب استبدال *

وتجسد ذلك  بینھا في المسائل الدولیة،فیما التشاور والتفاھم  یةاستمراروتأكید  الدول الروابط بین

ولعل من أبرزھا مؤتمر فیینا  مؤتمرات للتداول في مشاكل القارة الأوربیة، انعقادفي توالي 

نظمت القواعد الخاصة  التي 1907-1899ومؤتمرات لاھاي عام  ،ھزیمة نابلیون عقب 1815

  .ووضعت القواعد الخاصة بتسویة النزاعات الدولیة بطرق سلمیة یادبالحرب والح

ملائمة الداة الأ باعتبارھاإبرام المعاھدات نظرا لأھمیتھا في العلاقات الدولیة  نطاق اتساع *

  (1)لمحافظة على النظام الجدیداو لحل مشكلات الدول،

 الحریة المساواة( ادئھا المعروفةالثورة الفرنسیة بمب جتذبتا :الثورة الفرنسية: الفرع الثاني

ت یوأعط ،الكثیر من شعوب أوروبا )نظمھا الدستوریة اختیارم في محق الأو  الفكرحریة  ،الشخصیة

ھذه المبادئ یھدد نظم الحكم في البلاد  انتشارفقد بات  للثورة أھمیة دولیة إلى جانب طابعھا الوطني،

الجمھوریة الفرنسیة ضد  عملون على الإتحادی أخذواوالملوك والأمراء على عروشھم  وخشي ،الأخرى

غیر بھا خریطة أوربا وقضى على التي  نابلیون علیھم حروبھ المشھورةشن ولكن سرعان ما  ،الجدیدة

  .لتوازن الدوليعلى امن جھد سابق حفاظا  تم بذلھكل ما 

لدعایة إلى سبقت بل أیضا إلى ا تھ العسكریة فحسب،ونجاح نابلیون في أوربا إلى ق یرجع ولا

لكن قیمة ھذه  ،الملوك واستبدادالأمراء  ظلمجیوشھ ووعوده بأنھ إنما یجاھد لتحریر الشعوب من 
                                                             

  .23- 22ص  بق،االمرجع السرشاد السید،  (1)
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نقاضھا ولا بأسرھا لیقیم على أد یمحوعندما أخذ نابلیون  ،الوعود لم تلبث أن ظھرت على حقیقتھا

تؤازرھم  ائلعوب وراء أمرائھا الأوالش اندفعتنوایاه الحقیقیة  تینتبأن  فبمجرد العظیمة، إمبراطوریتھ

  .(1) 1815الدول من جدید في مؤتمر فیینا  اجتمعتثم  حتى تمت ھزیمتھ ،ضد المغتصب

إذ كان ھم  رجعیة بحتة، المؤتمركانت السیاسة العلیا لھذا  :1815مؤتمر فيينا : الفرع الثالث

وت الملك القدیمة إلى على أساس إرجاع بی إعادة التوازن الدولي في أورباھو كل أعضائھ 

عتداد ا مادون ،ربھا السیاسیةلكبرى ومآوتقسیم الأراضي الأوربیة وفقا لرغبات الدول ا ،عروشھا

فقد ،التي كان لمبادئ الثورة الفرنسیة أثر في إیقاظھا في تكوین الدول بمیول الشعوب أو بعواطفھا

وضم  ،ید والنرویج في إتحاد فعليوضم دولتي السو ،النمساویةالمؤتمر الملكیة البروسیة و داأع

وإلى جانب ما تقدم فقد  ،لیجعل منھا مملكة قویة تكون حائلا دون توسع فرنسا بلجیكا إلى ھولندا

في الأنھار الدولیة بحریة الملاحة یدة الخاصة دبعض القواعد الدولیة الج ینایفوضع مؤتمر 

من حیث أسبقیتھم في التقدم  وماسیینالدبلالمبعوثین  بترتكما  ،والقائلة بتحریم تجارة الرق

  .(2)والصدارة

خوفا من فعالیة المبادئ التي جاءت بھا الثورة الفرنسیة  :التحالف المقدس: الفرع الرابع

النمسا  كل من كوقیصر روسیا ومل جتمعا ،1815على القواعد التي وضعھا مؤتمر فیینا وحفاظا 

وا ما یسمي بالتحالف المقدس الذي سوأس لسنة،من نفس ا )1815سبتمبر (وبروسیا وإنجلترا في 

رضھ الحقیقي غف ،تطبیق الأخلاق المسیحیة في إدارة شؤونھم الداخلیة والخارجیةكان غرضھ ھو 

 1818وتحقیقا لذلك أبرمت الدول الأربعة سنة  ،ھو الحفاظ على الحالة التي أقرھا مؤتمر فیینا

ھا ونصبت ھذه الدول نفس ،ملك فرنسا امن عشرإلیھا لویس الث وانظم ،"لاأكس لاشاب"معاھدة 

  .(3)حل منازعاتھا السیاسیة والدفاع عن نظام الملكیة فیھافي بیة وقیمة على الدول الأور

  

                                                             
  .35صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  (1)
  .34ص  المرجع السابق، علي صادق أبو ھیف، (2)
  .32زغوم كمال، المرجع السابق، ص  (3)
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مبدأ  انتشر :من الطائفة الإقليمية القانون الدوليحركة القوميات وتحرير  :الفرع الخامس

أمة الحق في تقریر مصیرھا وفي أن الذي یقوم على أساس أن لكل و 19القومیات في القرن 

وقد عمل ھذا  وھذا ما دفع إلى تسمیة ھذه الفترة بفترة تقریر المصیر القومي، تكون دولة مستقلة،

 ر والإغراءحظاللكونھ یجمع بین  ،المبدأ على تقسیم بعض الدول وتوحید بعض الدول الأخرى

عن تركیا عام الیونان  وانسلخت ،1831بلجیكا عن ھولندا عام  انفصلتوتحت تطبیق ھذا المبدأ 

وبذلك تحصلت العدید من الشعوب على استقلالھا  إیطالیا،وتمت الوحدة لكل من ألمانیا و  ،1832

 جیوشھالكل منھا سیادتھا و ،فأصبحت العائلة الدولیة تضم عددا كبیر من الدول المستقلة المتساویة

قواعد خاصة لتنظیم العلاقات وقت السلم  یجاد لإ إلى الشعور بالحاجة ىدعمما  ،وأساطیلھا

وھكذا نلاحظ أن ظھور مبدأ القومیات قد لعب دورا أساسیا في القضاء على سیاسة  ،والحرب

سیاسة الوفاق بیمكن تسمیتھا  إتباع سیاسة أوروبیة جدیدة نحووتمھید الطریق  ،قدسملف الحال

محاولة من خلالھا وضع حلول لقوة ھا باضرفالتي كانت تقوم بھا الدول الكبرى وت ،الأوروبي

 دخول قبلت 1844في عام ف غیر أوروبیة،دول قبل دخول تالأوروبیة ت كما بدأت الدول ،مناسبة

بعد ھزیمتھ  1853وتلاھا قبول الیابان عام  ،الدولیةیة ضمن الأسرة ذالصین التي تعد دولة بو

یة الكبرى في روبیة المسیحالأو قررت الدول 1856في سنة و ،لروسیا والصین في عام واحد

التي الدولة العثمانیة عضویة أن تقبل  ،)سردینیا و فرنسا ،انمسال ،بروسیا ،بریطانیا(ذلك الوقت 

 )07(في مادتھا والتي نصت ،1856وتم ذلك بمقتضى معاھدة باریس لعام  ،دولة إسلامیة كانت

عندما تم ف ،ام أورباظون العام ونلباب العالي أن یشترك في مزایا القانلعلى أن تسمح ھذه الدول 

 كان ما قدربلم یكن ذالك من قبل الاعتراف بالحق  ،الدولیة ةللأسرالدولة العثمانیة  قبول انضمام

حیث قرر مؤتمر باریس ضمان  ،المعاھدات والالتزامات الدولیةمن موعة ھا بمجییدتق یھدف إلى

عبد  السلطانعلى  الحربیصر روسیا ق الثاني سكندرلإاأعلن  1877وفي عام  ،إمارات الصرب

 "ونسان ستیفا"في   "أدرنھ"وتمكن من الانتصار علیھ وفرض علیھ معاھدة صلح  ،الثانيالحمید 

 التي تضمنت شروط قاسیة على الدولة العثمانیة ،03/03/1877قسطنطینیة بتاریخ البضواحي 

كنھا من تملك البوسنة النمسا من عدم تم بتوغض ،إنجلترا على المضایق ار مخاوفثما أم

مؤتمر برلین لحل النزاع بما یحقق  وانعقد ،وانضم بسمارك ملك بروسیا إلى الدولتین ،والھرسك
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فتم استقلال  ،أوروبا شرقوتطبیق مبدأ القومیات على بلاد  بین الدول العثمانیةلح اتوازن  المص

  (1).یاتم إقرار نظام الإمارات لبلغاررومانیا، كما و وجرنمنتي  ،الصرب

الحروب  تجنبلكما عمدت الدول الأوروبیة إلى عقد المؤتمرات وإبرام المعاھدات كأسلوب 

حیث كان آنذاك  ،منھا معاھدات  التحالف أو اتفاقیات بسمارك ،وحل المشاكل بالطرق السلمیة

وعصبة  ،1879الألمانیة عام ساویة نمالاتفاقیة الو قویا في أوروبا خلال تلك الفترة، رجلا

الثلاثي عام  فومعاھدة الحل ،بین بروسیا وروسیا والنمسا 1881لإمبراطوریات الثلاثة بمعاھدة ا

سمارك مع روسیا معاھدة عرفت عقد ب 1887وفي عام  ،بین بروسیا والنمسا وإیطالیا 1882

ثم  التي اعتبرت وسیلة للحفاظ على التوازن والسلام في أوروبا معاھدة إعادة الضمان، باسم

ظھرت  1902وفي جانفي  فرنسا وروسیا كرد فعل ضد الحلف الثلاثي، بین 1892  معاھدة

 1907وفي أوت  ،سیاآسع الروسي في والمعاھدة البریطانیة الیابانیة الھادفة إلى وضع حد للت

في الشمال منطقة : كالتالي ظھر اتفاق إنجلترا وروسیا الخاص بتقسیم إیران إلى ثلاث مناطق

وفي ھذا الإطار اعترفت روسیا بأن  منطقة إنجلیزیة وفي الوسط إیرانیة،، في الجنوب ةروسی

ولقد وقعت فرنسا  ،"بتیالت"على  ینكما تم الاعتراف بسیادة الص ،یزیةإنجل نفوذأفغانستان منطقة 

 شمال إفریقیا وأراضي أعالي النیلھما في نفوذمناطق تم فیھا تحدید  اتفاقیة 1899عام وإنجلترا 

منازعات ال لحلظھر الاتفاق الودي بینھما الذي یعد ذو طبیعة استعماریة  1904وفي أكتوبر 

شمال حیث أطلقت إنجلترا ید فرنسا في  والذي یقوم على أساس المقایضة، ،القائمة منذ مدة

   .(2)في مقابل ذلك اعترفت فرنسا بإطلاق ید إنجلترا في أراضي النیلو ،إفریقیا

 دولي في العالمإرساء قواعد تنظیم ئم بین الدول أو فكرة ن فكرة البحث عن سلام داكما أ

وظلت فكرة التنظیم الدولي  زوغ فجر العصور الحدیثة،بھا إلى ھي فكرة مستحدثة یعود تاریخ

إلى أن أصبحت حقیقة ممكنة  ،جھ إلیھا الفلاسفة ویرفع لوائھا دعاة الإصلاحتأمنیة غالیة ی

الصناعي ،وتقویة حركة التبادل التجاريك مصالح الدول بحیث أدى تشاب ،م19التطبیق في القرن 

ویجمع  اإلى إقامة تنظیم دولي یوحد بینھتھدف  ةعدید یةدولمحاولات  ظھور والفكري بینھا إلى

 انالبشریة منظمت تاریخولأول مرة في قامت  نتییمین العالبوبعد الحر ،شملھا على صعید سیاسي

                                                             
  .36أحمد سكندري، محمد ناصر بوغزالة، المرجع السابق، ص  (1)
  .37بوغزالة، نفس المرجع، ص أحمد سكندري، محمد ناصر  (2)
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 المتحدة الأممفحلت محلھا ھیئة  الأممة بولى وھي عصالأوقد أخفقت  ،معظم دول العالم ضمتا

م بالإحاطة والشمول ھو أكثر السمات والخصائص الممیزة سوإذا كان التغیر السریع الذي یت

ر في ملامح الشؤون والعلاقات الدولیة والتغیفثمة ارتباط وثیق بین التغیر في  ،لملامح عصرنا

للتغیرات التي طرأت  انعكاسانظیم الدولي كان إلى حد كبیر فالتغیر الذي عرفة الت التنظیم الدولي،

دارة تنشئھا الدول لإوالمنظمات الدولیة ھي عبارة على ھیئات دولیة  ،(1)ةیعلى السیاسة العالم

فضلا  (2)لھا ئةالمنش اتینة تحددھا المعاھدع باختصاصات معتوتتم ،مصالحھا الدولیة المشتركة

تنظیمات الدولیة نشوء العدید من المنظمات الدولیة العالمیة لقد صاحب نشأة ھذه ال عن ذلك

كما نشأت  مرتبطة بھا،ناھیك عن نشوء وكالات متخصصة  والإقلیمیة العامة أو المتخصصة،

والتي أصبح عددھا في مجموعھ یتجاوز  أیضا العدید من المنظمات الدولیة الغیر حكومیة

ى الرغم من الصعوبات والمشاكل القانونیة التي وعل أضعاف عدد المنظمات الدولیة الحكومیة،

غفال أھمیة یمكن إ فإنھ لا مات الدولیة،ظمن المن الأخیرةتحیط بالوضع الخاص لھذه الطائفة 

 .(3)المعاصروالقانون الدولي في مجال العلاقات الدولیة  ھلعبتالدور التي 

لأسالیب الفنیة التي دفعت القضاء الدولي واحدا من ا عدی :القضاء الدولي :الفرع السادس

 إلزامي، فإن كانت الدول قد قبلت في علاقاتھا المتبادلة أن تخضع لحكم الأمامبالقانون الدولي إلى 

إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي بعد فإن  ،منذ وقت مبكر ایھنتصدره ھیئة من المحكمین في نزاع یع

بإنشاء محكمة العدل الدولیة  ،ظل ھیئة الأمم المتحدة في غایقیام عصبة الأمم والمحافظة على ذات الص

للقضاء الدولي  قد أعطيف ،منھ یتجزأواعتباره جزء لا بمیثاق الأمم المتحدة إلحاق نظامھا السیاسي و

الأحكام والآراء ن أالإشارة إلى  رجدوت ،أھمیة ملموسة كأسلوب فني في إطار القانون الدولي المعاصر

 انونیاتعد تراثا ق ،ت عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي ثم محكمة العدل الدولیةتشاریة التي صدرسالا

 .(4)صرھاما لھ دوره الھام في إثراء وتطویر القانون الدولي المعا

  
                                                             

    الدار الجامعیة للطباعة والنشر: بیروت( ،محاضرات في المنظمات الدولیة والإقلیمیة محمد المجذوب،  (1)
  .07-06ص  ،)ت.د ،ط .د

دار الثقافة للنشر والتوزیع : عمان( ،)التنظیم الدولي(موسوعة القانون الدولي  سھیل حسین الفتلاوي، (2)
  .66ص  ،)2007سنة  ولى،الطبعة الأ

   .53ص  المرجع السابق، صلاح الدین عامر، (3)
  .54ص  نفس المرجع، صلاح الدین عامر، (4)
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  المبحث الثالث

  لقواعد القانون الدولي العام الإلزاميةالقوة 

ة ھیئة علیا شأن التشریعات لم تفرضھا على الدول ،كما تقدم القانون الدولي العامإن قواعد 

ما نشأت بین ھیئات مستقلة وإن رضھا الدولة على الأفراد الموجودین في إقلیمھا،فالوطنیة التي ت

جمھور الفقھاء بشأن  ینفقھي ب لجدثار  ولقد ،الأخرىلیس لإحداھا سلطة على  متساویة الحقوق

 وسط الجماعة الدولیةھا ذوتنفی ترامھااحتضمن  إلزامیةبقوة  القانون الدولي العامواعد قمدى تمتع 

ذلك على ل صیویأتي تف ینأساسی ینالموضوع من خلال تقسیمھ إلى مطلبعرض لھذا نیلي  وفیما

 : النحو الآتي

  الأولالمطلب 

  القانون الدولي العاملقواعد  الإلزاميةأساس القوة 

 غیر أن ة بشكل عام،أساس القوة الإلزامیة في مجال القواعد القانونیتحدید مسألة  تثور
وذلك على اعتبار أن قواعده لا تفرضھا على  ،القانون الدولي العام بالنسبة لمجالالمسألة أدق 

 متساویة السیادةبین دول  أبل ھي تنش شأنھا في ذلك شأن التشریعات الوطنیة، الدولة سلطة أعلى

دد بین القوة التنفیذیة الخلط في ھذا الصعدم غیر أنھ یجب  ا سلطة على الأخرى،ھلیس لإحدا

ن تخلف الأولى لا یعني لأ ،القانونیة الدولیة ةعداوبین القوة الملزمة للق اللازمة لتنفیذ ھذه القواعد

 القانون الدولي العامأساس القوة الملزمة لقواعد ولقد أثار  زمة،من قوتھا الملرید ھذه الأخیرة تج

لذلك سنتطرق إلى أھم المدارس التي تناولت ھذه  ،القانون الدولي العاملا فقھیا بین فقھاء دج

  :تيفي جزئیاتھا الدقیقة على النحو الآ تعمقدون ال المسألة

الإرادیة من فكرة أساسیة  ةتنطلق النظری ):الإرادية(المدرسة الوضعية التقليدية  :الفرع الأول

ذي یحكم الدولة أي القانون ال ،ھي الأساس الوحید للقانون عموما مفادھا أن إرادة الدول

  :وتنقسم النظریة الإرادیة إلى مذھبین أساسیین ھما ،(1)والعلاقات بین الدول

                                                             
  .69محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص  (1)
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 ىتبن القانون الدوليأن القوة الملزمة لقواعد ب یتجھ إلى القول :مذهب الإرادة المنفردة -أولا

 اواستناد ،للإرادةیعرف بنظریة التحریر الذاتي  وھو ما ،فردة لكل دولةنالم الإرادةعلى أساس 

ولكنھا أحیانا  ،یمكن إخضاعھا لسلطة أعلى منھا لا فإنھ طلقةمسیادة من  الدولة إلى ما تتمتع بھ

التقیید ف ،قصد الدخول في علاقات مع غیرھا بمحض إرادتھا وتقیدھاطات لالس ذهتعدل عن ھ

  .القانونیة الدولیةقاعدة لعلى ا الإلزامرادتھا ھو الذي یضفي وصف لإ

القیود التي وضعتھا بنفسھا على إرادتھا كلما رأت فیھا  منتتحلل الدول  ان ماسرع :دــقن

ھذا إنكار للصفة الملزمة لقواعد الدولیة وفي  التزاماتھالى عن خوتت تعارضا مع مصالحھا،

 .القانون الدولي

 زمة لقواعد القانونالقوة المل أنب یتجھ إلى القول  :مذهب الإرادة المشتركة للدول -ثانيا

التي تعلو  القانون الدوليعلى أساس الإرادة المشتركة لكافة الدول المخاطبة بقواعد  نىتب الدولي

 الاعتمادتلك القواعد  على زامالإلصفة  لإضفاءیمكن  ومن ثمة لا ،على الإرادة المنفردة لكل دولة

  .لھا جمیعافر الإرادة الجماعیة المشركة اوإنما ینبغي تو ،رادة الدولیة المنفردةالإعلى 

كما أن الدول حدیثة  ھذه القواعد متى أرادت، عن الإلزامصفة  نزعتستطیع الدول  :نقــد

                           .(1)مع دول أخرى اتفقتالاستقلال تلتزم بھذه القواعد الدولیة دون أن یكون قد سبق لھا وأن 

 القانون الدوليإلى أن أساس التقید والالتزام بقواعد  تجھت :المدرسة الموضوعية :الفرع الثاني

وأن ھذه العوامل ھي التي  ،عوامل خارجیة مستقلة عن إرادة الدول التي تخضع لھالھو نتیجة 

سة وھذا بعض ما جادت بھ قریحة فقھاء المدر ومدى الالتزام بھا، الدولیةتقرر مؤدى القاعدة 

 .الموضوعیة

               )كلسن( نقال بھا كل من العالمان النمساویا :اعد القانونيةنظرية تدرج القو  -أولا

تى حالقانون على شكل ھرم تندرج قواعده من الفصول إلى الأصول  احیث صور ،)وسردرف(و 

 .تھا وإلزامھاجمیع القواعد الأخرى وتكسبھا قو ل إلى القاعدة الأساسیة التي تسودصت

                                                             
  .35-34المرجع السابق، ص  جمال عبد الناصر مانع، (1)
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الدول  ن المصلحة ھي أساس قیام العلاقات بینأه الفكرة ھذ دىمؤ :فكرة المصلحة -ثانيا

،إلا أن فكرة المصلحة  م علاقاتھا فیھا بینھاھذه الدول بالقواعد التي تنظ التزاموھي أیضا مصدر 

 إلى فكرة لا القانون الدوليسند نفمن الخطر أن  ،یتھامشروع مدىبین لنا یلیس لھا معیار ثابت 

 .ا البیان والتحدیدتقوم على أساس ثابت ویعوزھ

 1648الیا تفسیبیة في معاھدة ووھذه الفكرة أملتھا السیاسیة الأور :التوازن السياسي -ثالثا

إلا أنھ  شأنھ أن یضمن السلم والأمن العام،من   على أساس أن موازنة القوى بین الدول الكبرى

وإن كانت تساعد على  ،أساس لقواعد قانونیةكة یالفكرة السیاستصلح ھذه  في حقیقة الأمر لا

  .على حساب الدول الضعیفة الكبرىالدول  اتساعتحریم ك القانون الدوليبعض قواعد  احترام

م 19ھذا المبدأ قامت علیھ وحدة ألمانیا وإیطالیا في منتصف ق  :جنسياتمبدأ ال -رابعا

كدولة من جنس واحد الحق في أن تقوم  الشعوب في الحریة یعطي لكل جماعة ومؤداه أن حق

وقد  ،العلاقات الدولیة حسنس الجنسیات ھو خیر ضمان لاالدول على أس ینتكووأن  ،مستقلة

كأساس للقانون  جنسیاتمبدأ البالأخذ  "يننشیام"رأى بعض الفقھاء وعلى رأسھم الفقیھ الایطالي 

قات لإقامة علا منآلأن من شأنھ تذلیل الصعوبات التي تنشأ بین الدول وطریق  ،الدولي العام

  .شأنھا أن تساعد على تقدم الشعوب المختلفةمن دولیة 

جورج "رى أنصار ھذه النظریة وعلى رأسھم الفقیھ ی :الحدث الاجتماعي نظرية -خامسا

تتمخض  اجتماعيھما إلا حدث ا صفھ خاصة مب والقانون الدولي أن القانون بصفة عامة ،"سیل

تنشأ معھ مبادئ قانونیة خاصة بھ تصونھ  فكل مجتمع ،عنھ ذات الحیاة في المجتمع البشري

والجماعات بضرورة  للأفرادسب ھذه المبادئ إلزامیتھا من الشعور العام توتك ،ھوتقوي روابط

  (1).الجماعة تتفكك لاحتى  ،ومراعاتھا احترامھا
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  طلب الثانيمال

  القانون الدولي العاملقواعد  الإلزامتعدد مستويات 

نوعا من الفروق في القوة بین تلك  ،عن تدرج القواعد القانونیة تھبنظری "نكلس"لقد أبرز 

 نظریا خالصا اوھذا كان موقف ،الإلزامبحیث أنھ جعل تقدیم بعضھا على بعض أساسھ  ،القواعد

 القانون الدوليتدرج في القوة بین قواعد نوع من البوجود  إلا أنھ كان بمثابة  أول محاولة للقول

مستویات  إلىنعرض ا یأتي موفی حدة فیما یتعلق بمدى قوتھا الإلزامیة،فلا ینظر إلیھا نظرة وا

 :تيالآكفصل ذلك نفقھاء ھذه القانون و بعضالتي قال بھا  القانون الدولي العاملقواعد  زامالإل

المعاصر عن الدولي  الفقھ یتحدث لقد بات من المألوف أن :الهشالقانون  :الفرع الأول 

 ھھ القانون الفرنسي بالضعف مقابلة مع القانون العادي الذي وصف بأنالذي وصف ،الھشالقانون 

بشأن الحضر  1963معاھدة موسكو الھشة نشیر إلى  نین الدولیةلقوااوكمثال عن  قانون صلب،

 االانسحاب منھا متى قدرت أن ظروفبالتي سمحت للدول الأطراف  الجزئي للتجارب النوویة،

  .العلیا للخطردة تعرض مصالحھا استثنائیة تتعلق بموضوع المعاھ

القانونیة  ھو تساوي القواعد كان من المسلم بھ تقلیدیا :الآمرةالقواعد الدولية  :الفرع الثاني

 1968ینا لقانون لمعاھدات یإلا أن اتفاقیة ف ،ھا القانونیة وقوتھا الإلزامیةتقیم من حیث الدولیة

بحیث نصت  الآمرة، القانونیة الدولیةھي القواعد  الدولیةالقانونیة رت نوعا آخرا من القواعد قأ

تقع باطلة بطلانا  آمرةوتكون معارضة لقاعدة دولیة  تبرممنھا على أن المعاھدات التي  53 ةالماد

فقد نصت على بطلان المعاھدات بطلانا مطلقا حتى وإن كانت ) 64(المادة  أما )م53(مطلقا 

   (1).الاتجاهوقد أید الفقھ الدولي ھذا  دیدة،آمرة ج دولیةعلى قاعدة  في نشأتھا سابقة

                                                             
  .74-73ص  المرجع السابق، یف،علي صادق أبو ھ (1)



 

  ل الأولـالفص

 القانونية العرف الدولي والأعمال
  الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة

  

  

  :يقسم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين على النحو الآتي

  .العرف الدولي: المبحث الأول

  .الأعمال القانونية الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة: المبحث الثاني
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وهو أقدمها  ،الدولي العام من مصادر القانون هاماأصلیا یعتبر العرف الدولي مصدرا   

فالعدید من  ،تل العرف فیما مضى مكان الصدارة من بین هذه المصادرحوقد ا ،وجودا

 لمسؤولیة الدولیةا ،میالتحك ،التي تحكم المعاهدات الدولیة تلك الراهنة مثل الدولیة القواعد

حصانات الدول والاعتراف بها  ،لعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةا ،البحاراستغلال واستعمال و 

وترجع الأهمیة  ،في الأساسهي قواعد عرفیة  الدولیةغیرها من القواعد و وحقوق الأجانب 

یف التنظیم قیاسا بالمجتمع عض الدولي مجتمع رف إلى كون المجتمعها العي بالتي حظ

لى افتقار  الداخلي ٕ  ه الحال في النظام الداخليعلیهو ع مركزي كما الدولي لمشر  المجتمعوا

د أن أهمیة العرف نج ،ي الأنظمة القانونیة الداخلیةما تفوق التشریع على العرف فمثل ولكنه

والتصرفات الصادرة عن المنظمات  الدولیةظاهرة المعاهدات  تفاقم الدولي تتراجع الآن أمام

الدولیة العامة تتراجع بدورها أمام ظاهرة الأعراف الدولیة الإقلیمیة  كما أن الأعراف ،لدولیةا

وقت لعب في  ،ورغم هذا كله یبقى العرف الدولي مصدرا رسمیا للقانون الدولي ،والمحلیة

في شتى المجالات الدولي العام  القانونمضى دورا هاما في تكوین وصقل مبادئ وقواعد 

  .المجتمع الدوليبالمتعلقة 

 :على النحو التالي دراسة العرف الدوليلعرض نوفیما یلي  
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  مبحث الأولال

  دوليـرف الـالع

محكمة العدل الدولیة المقتبسة من ل الأساسي نظامالمن  38من المادة  2إن الفقرة 

تعتبر العرف ، 1920الدولیة الدائمة المحدثة سنة صیغة السابقة لنظام محكمة العدل ال

وتعتبر أیضا العرف  ،له قوة القانونعن التعامل العام الذي  ةالدولي بمثابة حجة ناجم

وسنبحث تبعا ماهیة  ،(1)دلةمصدرا من مصادر حقوق الدول والتزاماتها في علاقاتها المتبا

  :على النحو التالي العرف الدولي

  المطلب الأول

  العرف الدولي ماهية

  الأول فرعال

  أركانهو  العرف الدولي تعريف 

أهم  بحیث نتناول في القسم الأول ،نینقسم هذا المطلب بدوره إلى قسمین رئیسیی

وفي القسم الثاني نتطرق إلى  ،إعطاء تعریف للعرف الدولي المحاولات التي بذلت في سبیل

  .طبیعیته القانونیةالرامیة إلى تحدید أهم محاولات الفقه الدولي 

  

  

                                                             
  .81، ص)ت.د ،ط .د الأھلیة للنشر والتوزیع،: عمان(، القانون الدولي العامشارل روسو،  (1)
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  : تعريف العرف الدولي -أولا

سعى من  تعریف للعرف الدولي عدة محاولات فقهیة، إعطاء لقد وردت في سبیل

بعرض أهم  سنكتفيولكننا  ،لهامع ومانع إلى إعطاء تعریف جالقانون الدولي فقهاء  هاخلال

 : التعریفات التي وردت في هذا الصدد على النحو التالي

  : تعريف عزت مصطفى الدسوقي -1

مجموعة من الأحكام «لقد عرف عزت مصطفى الدسوقي العرف الدولي على أنه 

سبب تكرار إتباع الدول لها حتى استقرت ب الدولي،القانونیة التي نشأت في المجتمع 

 ه الدولينبا من الفقبحیث أن جا ،»واعتقدت الدول بأن هذه القواعد ملزمة وواجبة الإتباع

ویترتب  ،نيلا یختلف عن المعاهدات إلا في كونه اتفاق ضم یرى بأن العرف یعتبر اتفاقا

على ذلك أن الإرادة المنشئة للقاعدة القانونیة العرفیة یتم التعبیر عنها من جانب الدول 

 بمثابة وأنه یلزم دائما الرجوع إلى هذا السلوك الشخصي الذي یعد ،بواسطة سلوكها المتبادل

  (1).المادي للقاعد العرفیةالركن 

  : تعريف عبد الكريم علوان -2

 انبثقت التي وعة من الأحكام القانونیةیعرف عبد الكریم علوان العرف الدولي بأنه مجم

 ائدتهافها دول أخرى بالنظر إلى بنتثم ت ،الدولعدد صغیر من خاصة بعن عادات وأعراف 

قواعد جدیدة في القانون تنطوي على  إلى - ي النهایةبوجه عام ف -انتهى قبولها  بحیث

                                                             
  .33، ص)2000 الأولى، سنةالطبعة (، الوجیز في القانون الدولي العامعزت مصطفى الدسوقي،  (1)
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 العادات التي كانت تمارسها دولة قویة إحدىعن  انبثقتوفي حالات أخرى  التزامات معینة،

ل في النهایة وكانت بلدان أخرى تقب ،سألة معینةكانت تفرض إرادتها على جاراتها بصدد م

د الدول الموافقة یصل إلى وحین كان عد أو احتجاج، اعتراضبتلك السیاسة والممارسة دون 

ب عن البال أن مجرد یویجب ألا یغ كانت تنشأ قاعدة جدیدة في القانون، نسب عالمیة

  .(1)الاستعمال بین الدول یستند في جوهره إلى الكیاسة والمجاملة دون أن یتمیز بطابع إلزامي

  :  ين عامردتعريف صلاح ال -3

نصت إلى الأخذ بما صلاح الدین عامر  یذهب الدولي لعرفا تعریفل في محاولته

في أن العرف  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في فقرتها الأولى، 38المادة  علیه

المعتبرة  و من العادات الدولیة المرعیة المستقاةالدولي هو مجموعة القواعد العرفیة الدولیة 

علیه في الفقه الدولي على وجه العموم  فمن المتفق ،علیه تواتر الاستعمال لد بمثابة القانون

علاقاتهم و  أن القاعدة العرفیة هي عادة جرى علیها أشخاص القانون الدولي في سلوكهم

مقترنة  ،عمل ماك إیجابي أو كانت مجرد امتناع عن سواء تمثلت العادة في سلو  ،الدولیة

 العرف الدولي الملزم هوف (2)باعتقادهم بأن لها منزلة القاعدة القانونیة الدولیة الملزمة

وبسبب  ،مدة طویلةلفي المجتمع الدولي بسبب تكرار الدول لها  تنشأ مجموعة من القواعد

العرف ف التزام هذه الدول بها في تصرفاتها واعتقادها بأن هذه القواعد تتصف بإلزام قانوني

                                                             
دار : عمان ( ،)المبادئ العامة، الكتاب الأول(الوسیط في القانون الدولي العام الكریم علوان،  عبد (1)

  .113ص  ،)2008سنة  ، ط.د الثقافة للنشر و التوزیع،
  .349ص  المرجع السابق،، صلاح الدین عامر (2)
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كما أن  ،بقواعد عرفیةكانت أم دولیة بدأت داخلیة  سواء وجمیع القوانین ،قانون غیر مكتوب

  .نشوء العرف في المجتمعات الإنسانیة ظاهرة اجتماعیة ترتبط بضرورات الحیاة البشریة

ن كان والأحكام العرفیة في القانون الدولي تقوم على السوابق، ٕ للتعداد الكثیر والتكرار  وا

قوة  - منفردةوهي  - إلا أنه لیس لها الأهمیة في هذا المجال، بعض لبعدم العدو  المقترن

ن في ثبوت مل كل شيء یكقب لأن العنصر الأساسي في إنشائه في،إنشاء الحكم العر 

  .(1)من قبل  الحالة التي أتبع فیهاالاعتقاد بین الدول بوجوب إتباعه كلما تجددت 

  .  العرف الدولي أركان -ثانيا

أساسیان، حتى یضفى علیها طابع  ركنانلابد من أن یتوافر للقاعدة الدولیة العرفیة 

  : الإلزام وهما كالتالي

  : المادي ركنال - 1

یتمثل في تكرار واقعة معینة بشكل یؤدي إلى قیام عادات اجتماعیة دولیة، وذلك 

باعتیاد الدول لمجموعة من قواعد السلوك إما بطریقة سلبیة كامتناعها على إتیان سلوك 

ما بطریقة إیجابیة كالقیام بسلوك معین، محدد، ٕ فعلى سبیل المثال نجد بأن القاعدة الدولیة  وا

 نشأت أول الأمر في صورة واقعة معینة ،العرفیة التي تلزم بحل النزاع عن طریق التحكیم

ثم تكرر  ،الدولة إلى التحكیم لفض النزاع الذي كان ناشئا بینها وبین دولة أخرى التجاءهي 

                                                             
  .116ص  ،)2004سنة  ،الطبعة الخامسة( ،القانون الدولي العام ،مد المجذوبحم (1)
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الأمر الذي أدى إلى  ،هذا الالتجاء إلى التحكیم الدولي من طرف أشخاص القانون الدولي

   (1).إلى التحكیم لحل النزاعات الدولیة بطریقة ودیة الالتجاءمیلاد قاعدة دولیة مضمونها 

بمعنى أن تتطابق ممارسة سلوك معین في جمیع  یكون التواتر موحدا،ویجب أن 

كما یشترط  ،التي تحدث في المستقبل من قبل الدول دون اختلاف أو تعدیل الحالات المماثلة

فلا یكفي أن تمارسه دولة واحدة أو عدد بسیط من  في التواتر أن یكون مستقرا وثابتا وعاما

بل یكفي أن یمارس من قبل غالبیة الدول  مارسه جمیع الدولولا یشترط من جهة أن ت الدول،

دول للتصرف وهذا یتحقق بتكرار ممارسة ال وأخیرا لا بد من أن یكون التواتر كافیا فقط،

لا یلزم لذلك التعداد الكثیر بل یكفي التواتر المعروف بعدم العدول خلال فترة زمنیة و  ،المعین

  (2)معینة

لابد من التطرق إلى أهم الأعمال  المادي للعرف الدولي،وبصدد الحدیث عن الركن 

  : ویأتي تفصیل ذلك على النحو التالي التي تسهم في تكوین وبلورة هذا الركن،

  :  الأعمال القانونية الصادرة عن السلطات الوطنية  -أ

تتكون السابقة المكونة للعرف الدولي من الأعمال الصادرة عن أجهزة الدولة المتحدثة 

ذا كانت  ،والمبعوثین الدبلوماسیین اسمها والممثلة لها على صعید العلاقات الخارجیةب ٕ وا

فإن الخلاف  مساهمة هؤلاء في تكوین الركن المادي للعرف الدولي لا ینازعها أحد في ذلك،

 قائم بالنسبة للقوانین الداخلیة الصادرة عن السلطة التشریعیة وأعمال السلطة القضائیة

                                                             
  .232ص  المرجع السابق، ،جمال عبد الناصر مانع (1)
  .28ص  ،)د. ت ،ط .د( ،مبادئ القانون الدولي العام المعاصر عمر حسن عدس، (2)



 ...الصادرة  القانونیة العرف الدولي والأعمال                         :         ولالفصل الأ

54 
 

وعلیه یؤدي هذا  للوائح والقوانین الداخلیة لدولة ما یمكن أن تطبقها دولة أخرى،فالأوامر وا

إلى نشوء عادات یجري علیها العمل في میدان العلاقات الدولیة تؤدي في النهایة إلى 

ومن بین تلك القواعد نذكر القواعد الدولیة العرفیة الخاصة  استقرار قواعد قانونیة عرفیة،

كالأمر الصادر عن  ،لتي تطورت تبعا لبعض الأوامر الحكومیة الداخلیةب البحریة او بالحر 

الخاص بالبحریة الفرنسیة التي كانت ذات أهمیة بالغة في  1681سنة  14ملك فرنسا لویس 

  .(1)هذا الصدد

  : الأعمال القانونية الدولية - ب

  : وبالنسبة  لهذه الطائفة یمكن التمییز بین الآتي هي الأكثر أهمیة من النوع الأول،

  :  المعاهدات العقدية -

كما أنها لا تخلق  إن المعاهدات العقدیة لا یمكن أن تعد مصدرا للقانون الدولي العام،

ولكن  بل تخلق قواعد خاصة، واجبة التطبیق في العلاقات الدولیة، قواعد قانونیة دولیة عامة

یمكن أن تؤدي إلى نشوء قواعد قانونیة دولیة عرفیة وذلك إذا ما شاع هذه القواعد الخاصة 

شیوع مثل فمن أجل تنظیم موضوع ما على وجه معین،  العمل على إبرام معاهدات عقدیة

نشوء قواعد عرفیة عامة تحكم هذا إلى  صوص ذات المضمون الهائل قد ینتهيهذه الن

 بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام الخاصة بالتحكیم اوهذا الأمر یبدو واضح الموضوع،

ومع مر الزمن أصبحت هذه  ،فالتحكیم أول ما نشأ كان یتخذ صورة معاهدات ثنائیة

                                                             
  .233ص  المرجع السابق، ،جمال عبد النصر مانع (1)
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لا بأس به من القواعد  ان عددألیس هذا فقط بل و  المعاهدات شائعة في المجتمع الدولي،

لدرجة أنها  ،المعاهدات أصبحت واحدة في ظل هذه التي تضمنتها معاهدات التحكیم

المتعلق بشرط  أصبحت عبارة عن قواعد یمكن أن ینطبق علیها اصطلاح القانون الخاص

قانون الدولي العام العرفیة الخاصة بهذا الوأخیرا انتهى الأمر بنشوء قواعد  ،الصیاغة

  (1)الموضوع

  : الدولية أحكام المحاكم -

فإن  مجال إنشاء القواعد الدولیة العرفیة،إن كان لدور المحاكم الوطنیة أهمیة في 

 لكون الكثیر من فروعه مازالت في مراحلها الأولى الأمر یختلف عنه بالنسبة للقانون الدولي،

ومن ثمة فإن إسهام محكمة العدل الدولیة ومحاكم التحكیم في مجال إنشائها یعتبر مسألة 

لتي تنشئ قواعد القانون الدولي ومن ذلك فإن أحكامها لیست هي ا ضروریة إلى حد كبیر،

ن هناك أنظمة بل أ الخاصة بضرورة احترام الحكم من جانب الأطراف المتنازعة فقط، العام

دولیة ترجع إلى أحكام المحاكم الدولیة وخاصة إلى محاكم التحكیم التي یرجع إلیها الفضل 

مسؤولیة الدولیة ومن ذلك نذكر قواعد القانون الدولي الخاصة بال ،في إرساء قواعدها

فالمحكمة عادة ما تبحث في مدى توافر  ،وتفسیر المعاهدات والاعتراف بالدول والحكومات

وتخلص إلى وجود  الأركان المنشئة للقاعدة الدولیة العرفیة في السوابق القضائیة الدولیة،

  .(2)القاعدة القاعدة القانونیة الدولیة مستندة إلى وجود سوابق قضائیة دولیة تؤكد وجود هذه  

                                                             
  .74ص  المرجع السابق، ،سرحان عبد العزیز محمد (1)
  .369ص  ،المرجع السابق ،محمد یوسف علوان (2)



 ...الصادرة  القانونیة العرف الدولي والأعمال                         :         ولالفصل الأ

56 
 

  : قرارات المنظمات الدولية -

أو وثیقة  لكل منظمة  إذا كان نشاط المنظمات الدولیة یعتمد على النظام الأساسي

وكنتیجة  ،فإن إعمال القواعد العرفیة في هذا الخصوص یكون منعدما الاتفاقیة المنشئة لها،

الأمر  ،المنظمات الدولیة في علاقاتهاأدى هذا إلى زیادة نشاط  لكثرة الاتصالات بین الدول

ومن ثمة أصبحت ممارسات المنظمات الدولیة  ،الذي أدى إلى نمو سریع للسلوك الدولي

و فضلا عن ذلك فإنه إلى جانب القواعد  عنصرا هاما في نشوء القاعدة الدولیة العرفیة،

الداخلي للمنظمات  التي یشتمل علیها القانون المكتوبة كاللوائح والتنظیمات والإجراءات

وهذا ما  لهذه القواعد المكتوبة، دیدا للقانون الدولي العرفي مكملفإن هناك فرعا ج الدولیة،

ها الاستشاري بخصوص حكم المحكمة الإداریة التابعة كدته محكمة العدل الدولیة في رأیأ

عرف الداخلي حین أقرت نشوء ال ،"الیونسكو"لمنظمة العمل الدولیة في الشكاوى المقدمة ضد 

أن قرارات المنظمات الدولیة تعد خیر  ومما لاشك فیه في مجال عمل المنظمات الدولیة،

 فاستمرار إتباع قرارات دولیة في مجال ما دلیل على مساهمتها في تكوین العرف الدولي،

  .(1)الإلزامعنصر فیه لعرف دولي شرط أن یتوافر  ایجعل مثل هذا السلوك مكون

  : المعنوي الركن -ثانيا

كي یصبح قاعدة قانونیة  أما بالنسبة إلى الركن المعنوي الذي یجب توافره في العرف

یمانها بأن إتبا فإنه یعني اقتناع الدول بضرورة هذا العرف دولیة تتمتع بالصفة الإلزامیة، ٕ عه وا

المعنوي هو الذي یسمح بتمییز  ركنكما أن وجود هذا ال ،و السیر بمقتضاه یعتبر واجبا
                                                             

  .236ص  نفس المرجع، ،جمال عبد الناصر مانع (1)
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تخضع لاعتبارات ظرفیة  العرف عن العادات والمجاملات التي تعتبر مجرد تصرفات عادیة

ولقد جاء القانون الدولي المعاصر لیكرس العنصر  ،أو لیاقات اجتماعیة لا تضمن أي التزام

النظام  من 38المادة بحیث نجد بأن نص  المعنوي أو النفسي كما یطلق علیه البعض،

 قانونتعامل عام مقبول على أنه الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یصف العرف الدولي بأنه 

جردت من خلالها كل تعامل لا یعكس  إلى هذا المفهوم أصدرت المحكمة قرارات وبالاستناد

وجردته من صفته كقاعد  إیمان الدولة بأن هذا التعامل یرقى إلى مرتبة الواجب القانوني،

  .(1)عرفیة

  الفرع الثاني

  بيان الطبيعة القانونية للعرف الدولي 

بحیث  ،یةلقد ثار بشأن محاولة تحدید الطبیعة القانونیة للعرف الدولي عدة خلافات فقه

فصل ذلك على النحو نو  الإرادي والموضوعي، التیار نیأساسی نانقسمت الآراء إلى تیاری

 : يلآتا

  : ديةراالمدرسة الإ -أولا

یمكن أن یكون ثمة  بأنه لا ىر ت يوه ،19نهایة القرن  معیة دراالمدرسة الإنشأت 

الضمني أو على الأقل قبوله  ،تكوین للعرف خارج الإرادة العاقلة ومبادرة الشخص القانوني

إلى  ةومن هذا المفهوم نرى بأن العرف یقترب من المعاهد به، من قبل الدول التي تواجه
                                                             

 د .ط ،دار الجامعیة للطباعة والنشرال: بیروت (،الوسیط في القانون الدولي العام ،محمد المجذوب (1)
   .103-102ص  ،)1999سنة 
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 ن الاتفاق غیر الشكلي بصورة خاصةإدراكه فیها باعتباره نوعا موقد تم  ،أقصى الحدود

یفقد مرة واحدة  بذلك فهو وبما أنه دون هویة حقیقیة ،بعمق اتفاقیةطبیعة  كونه ذون اتبیو 

یمكن الاحتجاج به إلا إزاء الدول التي  لا ،على غرار الاتفاقیة لأنهالمطلقة  سمة عمومیته

   (1).رف بسمته الإلزامیةأكدت تصرفاتها بوضوح أنها تعت

  : المدرسة الموضوعية -ثانيا

 المدرسة الموضوعیة هم الأكثر بروزا في القانون الدولي مابین الحربین ممثلوكان 

ترى في  -سعكالعلى -فهي  ،فیسارو  نیسال، بوركو : على سبیل المثال كل من ونذكر منهم

وتدفعهم  أعضاء الجماعة الدولیة التعبیر عن ضرورة اجتماعیة یشعر بهابمثابة أنه العرف 

وهذا ما قال  موروث اجتماعي فالعرف بهذا المفهوم هو ،جمیعا إلى التصرف بطریقة معینة

ل هو عمل مستق فهو یشدد على أن كل عمل یشكل العرف "سالل"بالنسبة  أما ،"میكهادور "به 

ة للتكوین العرفي بسنأم صریحا بال أي أثر للعقد سواء كان ضمنیا لا یوجدوبالتالي  ومنعزل،

وهكذا فهو یشدد على السمة العفویة للظاهرة البعیدة عن أي فكرة صادرة عن الإرادة  للقانون،

 فیه یجعل إنه في الوقت الذيوهكذا ف ،التي لا غنى عنها لتكوین الرابط التعاقدي ،ودةصالمق

ن یخضعون إرادة الدولة و الموضوعیفإن  ،العرف یتعلق بإرادة الدول الإراديأصحاب المذهب 

أو كانت  ،ول لم یكن لها دور في إعدادهدبحیث یمكن أن یفرض نفسه حتى على  ،للعرف

  .(2)ترغب في البقاء بعیدة عن تطبیقه

                                                             
امعیة للدراسات والنشر المؤسسة الج مجد: بیروت ( ،القانون الدولي العام ،بیار ماري دوبوي (1)

  .357ص  ،)2008سنة  ،الطبعة الأولى والتوزیع،
  .358ص  نفس المرجع، ،ماري دوبوي بیار (2)
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 الدوليتنظر إلى العرف  لقانون الدولي العام،لوتجدر الإشارة إلى أن المذاهب التقلیدیة 

ویترتب على ذلك أن  ،اینضم ااتفاق في كونهعلى أنه اتفاق لا یختلف عن المعاهدات إلا 

یر عنها من جانب الدول بواسطة سلوكها عبالإرادة المنشئة للقاعدة القانونیة العرفیة یتم الت

الركن المادي  بمثابة وأنه یلزم دائما الرجوع إلى هذا السلوك الشخصي الذي یعد ،المتبادل

  . (1)العرفیة ل تحدید مضمون القاعدة القانونیةجعدة العرفیة من أللقا

بأنه  "محمد سامي عبد الحمید"به  راا أن نقول بما أشنحسب وأمام هذه الآراء المختلفة،

لحظة  ساري المفعول من قوانین دفهتصا أن الدول الجدیدة تلتزم بكل ما من المسلم به

وأن نظرة  ،رهذه العناص اكتمالفي نشأتها على  عناصرها من قواعد عرفیة سابقة اكتمال

لا یمكن أن تفسر التزام الدول الجدیدة  یانالمدرسة الوضعیة إلى العرف باعتباره اتفاقا ضم

الدول  التزامما یفسر  و لعل خیر ضمني لم تكن هي نفسها موجودة لحظة إبرامه، باتفاق

ها هو النظر إلى هذه القواعد باعتبارها أمرا ضمنیا تبالقواعد العرفیة السابقة على نشأالجدیدة 

 ت الصفةذا كانفإ ،لبمستقالهم و نلها الحال م نلمكونیاأصدرته الجماعة إلى كافة الأشخاص 

یمتد كأصل  ا لاهإلزام فإن نسبیة بطبیعتها، -صریحا أم ضمینا كان سواء-تفاق لال الملزمة

لأوامر الجماعة طابعا  و إذا كان ،في إبرامه من أشخاص نلمشتركیاعام إلى غیر 

یشمل نطاق إلزامها كافة أعضاء  فإنه بذلك ،موضوعیا یتمیز دوما بالعمومیة و التجرید

  .(2)الجماعة الحال منهم والمستقبل ما دام الأمر ساریا لم یصبه النسخ والتعدیل

                                                             
 )1969سنة  ،ط .د دار النھضة العربیة،: القاھرة ( ،القانون الدولي العام ،عبد العزیز محمد سرحان (1)

  .68ص 
  )2003 سنة د،.ط منشأة المعارف، : الإسكندریة(  الدولي العام،القانون  ،محمد سامي عبد الحمید (2)

  .149ص 
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  الفرع الثالث

  خصائص العرف الدولي 

یمتاز  ،الرسمیة لقواعد القانون الدولي العامإن العرف الدولي باعتباره أحد المصادر 

 : بمجموعة من الخصائص تمیزه عن غیره من المصادر، ومن أهمها نذكر ما یلي

   :سرعة نشوء القواعد العرفیة - أولا

ینبئ الواقع الدولي المعاصر عن حقیقة قانونیة مفادها سرعة نشوء القواعد العرفیة 

یقارن بالأوضاع التي كانت تحكم نشوء القواعد العرفیة القانونیة على نحو لا یمكن معه أن 

ذا كانت محكمة العدل الدولیة قد قررت في بعض أحكامها  ٕ في ظل القانون الدولي العرفي، وا

الذي سبقت الإشارة إلیه، أن مرور  (1)الحدیثة كحكمها في قضیة الجرف القاري لبحر الشمال

ن یكون في حد ذاته حائلا دون نشأت وقت قصیر على استقرار سلوك معین لا یمكن أ

لا حظ بحق أننا قد أصبحنا نستطیع أن نتحدث الیوم عن العرف  القاعدة الدولیة فان الفقه قد

وهو ما عبر عنه جانب آخر من الفقه بالعرف المتوحش، وذلك إذا ما قورن بالعرف  ،الفوري

التسلیم به في العلاقات  التقلیدي الذي كان یستغرق وقتا طویلا حتى ینشأ ویستقر ویجري

 .بین الدول

وحسبنا هنا  ،لقد أصبحنا الیوم نشهد مولد قواعد عرفیة واستقرارها في وقت وجیز للغایة

أن نشیر على سبیل المثال إلى القواعد الخاصة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة، التي تقرر 

بموجبها مجموعة من الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة، وولایتها بصدد عدد من الأمور على 

                                                             
  .349،350أنظر صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  (1)
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مسافة تمتد إذا ما سمحت الأوضاع إلى مائتي میل بحري، یبدأ حسابها من خط الأساس 

ي یبدأ منه قیاس امتداد البحر الإقلیمي، والتي لم یبدأ الحدیث عنها إلا مع الاستعداد لعقد الذ

، والتي لا ینازع أحد الیوم في 1967مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار بعد عام 

استقرارها كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وذلك حتى قبل أن تدخل اتفاقیة الأمم 

متحدة لقانون للبحار التي تمخض عنها عمل المؤتمر المشار إلیه حیز النفاذ في نوفمبر ال

1994(1).  

  : تصاعد حركة تدوين القانون الدولي العرفي - 2

یقصد بالتدوین نقل قواعد العرف الدولي إلى معاهدات دولیة تعرض على الدول 

هو كتابة العرف  منهقصود كما یذهب البعض إلى أن الم هللموافقة علیها، ولا یقصد ب

ق الدولیة كالإعلان العالمي لحقوق اثیو مفالعرف الدولي مكتوب في مواقع متعددة منها ال

الإنسان، و منها ما ورد في مؤلفات كتاب القانون الدولي من إشارات للعرف الدولي عند 

د على العرف وفي قرارات المحاكم الدولیة عندما تصدر قراراتها التي تعتم ،شرحهم لقواعده

لهذا نرى بأن المقصود من تدوین العرف الدولي هو تقنینه بموجب معاهدات دولیة  ،الدولي

 .تعرض على الدول للموافقة علیها والالتزام بها

، عدة محاولات لتقنین الأعراف الدولیة 20وأوائل القرن  19القرن  أواخر وجرت في

عدد من المعاهدات الدولیة  إبرام لیها، فتمبموجب معاهدات دولیة مفتوحة للدول للانضمام إ

 ةواتفاقی 1864ب عام و اتفاقیة جنیف بشأن معاملة الجرحى والمرضى في الحر : نذكر منها

                                                             
  .366 -365المرجع السابق، ص  ،صلاح الدین عامر (1)
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وقوانین وعادات الحرب  ،بشأن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة 1899لاهاي الثالثة سنة 

ب البحریة وغیرها من الاتفاقیات على الحر  1868وتطبیق مبادئ اتفاقیة جنیف لسنة  ،البریة

  . الأخرى

، عدة محاولات لتقنین العرف الدولي، لتسري على الدول في 19كما جرت في القرن 

وعقدت الدول  لتدوین القانون الدولي الأمریكي 1899القارة الأمریكیة، ونظمت مؤتمرات عام 

ء لجنة تتولى إعداد مشروع والتي بموجبها تم إنشا 1906لهذا الغرض عام  اتفاقیةالأمریكیة 

القانون الدولي، وتم تدوین عدد من الاتفاقیات الدولیة عرضت على مؤتمر هافانا عام 

 .تمت الموافقة علیها 1927

قررت الجمعیة العامة للعصبة إنشاء لجنة من الخبراء لتدوین العرف  1924وفي عام 

ل لجنة ثنائیة لتدوین القانون عقد مؤتمر دولي في لاهاي وتم تشكی 1930الدولي، وفي عام 

إلا أن هیئة الأمم المتحدة بعد إنشائها بذلت  ،الدولي العام، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل

من ) 13(جهودا معتبرة في سبیل تدوین القانون الدولي العرفي، وهذا نصت علیة المادة 

میثاق الهیئة، بحیث أوجبت هذه المادة على الهیئة القیام بعملیة تدوین القانون الدولي 

حدة إنشاء لجنة سمیت بلجنة قررت الجمعیة العامة للأمم المت 1949العرفي، ففي عام 

عضوا قصد تدوین القانون الدولي العرفي، وتم زیادة عدد  15تتكون من  ،القانون الدولي

عضوا، تختارهم الجمعیة العامة من بین المرشحین الذین  25الأعضاء حتى وصل إلى 

عضوا، وتتولى اللجنة عملیة تدوین  34ترشحهم دولهم، وبعد ذلك أصبح عدد الأعضاء 
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لعرف الدولي وتطویره، بشكل یؤدي إلى إنماء القانون الدولي، وتعد هذه اللجنة من أهم ا

  .(1)اللجان الدولیة الخاصة بتدوین العرف الدولي

  :  المرونـة - 3

بحیث  ،كما یمتاز العرف الدولي بالمرونة، وهذه الخاصیة تجعله مرنا وقابلا للتطور

فلا یحتاج لإجراءات شكلیة لتغیره  ،تساعده هذه الخاصیة على مجارات المستجدات الدولیة

  .(2)كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات بشان تعدیلها

  الثاني طلبالم

  نطاق العرف الدولي

فمن حیث  إلیه من خلالها،نظر یینقسم العرف إلى عدة أقسام بحسب الزاویة التي 

ومن حیث طبیعة قواعده ینقسم إلى عرف  ینقسم إلى عرف عام وخاص، نطاق تطبیقیه

هو من حیث  ،م للعرف الدوليیغیر أن أهم تقس ملغي، آخرمعدل و ، مكمل نشئ،م

  :له على النحو الأتيیفصیأتي توهذا ما  تطبیقه، نطاق

  

  

  

 

                                                             
  .102 – 101المرجع السابق، ص ، سھیل حسین الفتلاوي (1)
  .261محمد سعادي،  المرجع السابق، ص  (2)
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  الأول الفرع

  العرف الدولي العام العالمي 

ولكن  ،تكون ملزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي القاعدة العرفیة العامة هي التي إن

من  38حیث أن المادة  من المتعین الانتباه إلى أنها قد لا تكون كذلك منذ بدایة نشأتها،

بقة المنشئة للعرف عن لا تشترط أن تصدر الساالدولیة النظام الأساسي لمحكمة العدل 

على ویضرب الفقه الدولي مثلا  ،أن تكون عامةفكل ما تشترطه في السابقة  ،جمیع الدول

ول له في العلاقات بین الدو یجد أص الذي یة الملاحة في أعالي البحارذلك بمبدأ حر 

في علاقات تلك الدول  ادما جرى التسلیم بهننطاقا عالمیا عبعد ذلك  ثم اكتسبت ،روبیةالأو 

عضویة المجتمع لى ومع الدول التي دخلت إ ،روبیة مع الولایات المتحدة الأمریكیةو الأ

الیوم قاعدة عرفیة ملزمة لكافة الدول حتى تلك التي لم یعترف  توأصبح ،الدولي بعد ذلك

سة الحریات المقررة فیها إلا والمشاركة في ممار  لها بالحق في الوصول إلى أعالي البحار

      .(1))ةسالدول الحبی(ا حدیث

سبیل المثال بالنسبة لقضیة على  مة العدل الدولیة في بعض أحكامهاوقد ذهبت محك

إلى القول بأن القواعد العرفیة العامة أو العالمیة هي التي یكون  لبحر الشمال، يالجرف القار 

ولا  تطبیقها في أوضاع وظروف واحدة بالنسبة لجمیع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي،

وهو ما یدعو إلى القول بأن  ،تكون محلا للاستبعاد من جانب دولة أو أكثر بإرادتها المنفردة

هذه الطائفة من القواعد العرفیة لا یمكن بطبیعتها أن تكون محلا لأي تحفظ من جانب أي 
                                                             

  .383 ص ،المرجع السابق ،محمد یوسف علوان  (1)
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ٕ و  ،ولةد یسلم بوجود قواعد  -مؤیدا من جانب أغلبیة الفقه الدولي-ن كان القضاء الدولي ا

ذلك النظرة ویرفض ب ،أعضاء المجتمع الدولي یمكن فرضها على جمیع عرفیة عامة عالمیة

وخاصة الفقه  ،ينضم اتفاقعلى  الدوليالعرف  ذي یؤسسأنصار الرأي ال تبناهاالتي 

یفرض على دولة لم  على ذلك إلى القول بأن العرف الدولي لا الذي ینتهي بناء تياالسوفی

لى الرغم من ذلك بأن ثمة من فإن ذلك الاتجاه الغالب یسلم ع تسهم في إقامته ضمنا،

وذلك في  ،د تطبیق القواعد العرفیة في مواجهتهابما تستطیع فیه الدولة أن تستع الحالات

أي  ،الحالة التي یتاح فیها لدولة ما أن تعبر عن معارضتها لقاعدة عرفیة في دور التكوین

  : الشروط التالیةفیه الأمر یفترض  هذا أن

أن تكون هناك دولة قائمة حتى یتاح لها الاعتراض على نشوء القاعدة العرفیة  -

ویلاحظ هنا اشتراط وجود الدولة لإمكان حیلولتها دون نشوء القاعدة العرفیة في مواجهتها 

 حیث یفرض علیها العرف الدولي القائم عاد الدول حدیثة النشأة من هذا المضمار،بقصد است

  .قبل نشوئها هوالذي سبق استقرار 

  .بأن قاعدة عرفیة ما في سبیلها إلى النشوء سأن یكون هناك أحسا -

على مضمون حكم  أن تعترض تلك الدولة بطریقة واضحة لا تدع مجالا للشك -

  .ة بالنشوءذالقاعدة العرفیة الآخ

أعلنت في  عندما ،ت بهذه الوجهة من النظرخذوقد سبق لمحكمة العدل الدولیة أن أ

حد أقصى كأن قاعدة الأمیال الثلاثة  عن وبریطانیا یة المصاید بین النرویجضقحكمها في 

رویج التي دأبت على إبداء اعتراضها على نلا یمكن فرضها على ال ،لامتداد البحر الإقلیمي
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كما أخذت بذات المبدأ في حكمها الصادر في قضیة اللجوء السیاسي بین  تلك القاعدة،

نفراد الدولة اللقاعدة المتعلقة ب "البیرو"عندما قررت بأن معارضة دولة  ،"البیرو"و "كولومبیا"

 ي یحصل على الملجأذة إلى الشخص البو نسة المیمر جیف الیتك ،مانحة الملجأ الدبلوماسي

منها امتناعها  ،متعددة ئلبوسا "البیرو"ة عبیر عنها من جانب دولوهي المعارضة التي جرى الت

  .(1)الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحق الملجأعن التصدیق على 

  الثاني الفرع

  المحليأو عرف الإقليمي ال 

لتمارس فیها  یعرف الإقلیم بأنه تلك الرقعة من الأرض التي تختص بها كل دولة،

والإقلیم شرط أساسي لاكتساب  مختلف أوجه نشاطها الحیوي على وجه الدوام والاستقرار،

فبدونه لا  فالدولة لا یمكن أن تكون شخصا قانونیا دولیا دون إقلیم، للدولة،الذاتیة القانونیة 

 .(2)تلك التي یقرره لها القانون الدولي العام تستطیع ممارسة ما لها من الحقوق والواجبات،

وء أعراف یمنع من نش اغیر أنه لیس هناك م والأصل أن یكون العرف عاما وشاملا،

یا ففقانون الحرب البحري كان خلال زمن طویل قانونا عر  ،اذات نطاق جغرافي أقل اتساع

ن الدول الأمریكیة كانت وفیة لقاعدة عرفیة توجب أكما  ،قاصرا على دول أوربا الغربیة

وقد قبلت محكمة العدل الدولیة  ،عقاب الثورات الداخلیةأالاعتراف بالحكومات المؤلفة في 

 على ذلك وكمثال ،على عدد محدود من الدول یقتصر تطبیقها إقلیمیة فقرارا بوجود أعرا
                                                             

  .362-361ص  المرجع السابق، صلاح الدین عامر، (1)
دیوان :  الجزائر ( ،)المجال الوطني للدولة(محاضرات في القانون الدولي العام  أحمد، سكندريإ (2)

   .01ص  ،)1998 سنة د،.ط المطبوعات الجامعیة،
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وقضیة الولایة على  ،"والبیرو"  "كولومبیا"سبق ذكرها بین نذكر قضیة اللجوء السیاسي التي 

في  "المتحدة الأمریكیةالولایات "وقضیة رعایا  ،"رویجنوال" "انجلترا"مصائد السمك بین 

كما قبلت المحكمة بإمكانیة وجود أعراف  ،)الولایات المتحدة الأمریكیةفرنسا ضد ( "المغرب"

في قضیة حق المرور ف محلیة أو خاصة قاصرة على العلاقات التي تنشأ بین دولتین فقط،

إلى أنه  ،دیةنالهند ذهبت المحكمة خلافا لوجهة النظر الهو  في الأراضي الهندیة بین البرتغال

محلي یلزم الدولتین  وخلصت إلى وجود عرف ،یمنع من نشأة عرف ثنائي مالیس هناك 

 " غاوا" ةمستعمر  إلى ینبخصوص عبور الأشخاص العادیین والموظفین المدنیین البرتغالی

عبارة عن جیب في الأراضي الهندیة كان یخضع للاستعمار البرتغالي إلى غایة عام (

قوات العسكریة الالإذن المسبق لعبور  طالمحكمة أن اشترا توعلى العكس قرر  ،) 1960

 ةالإجماع لنشأ طیشتر  ولا دولتین،المحلي في هذا المجال بین  فالبرتغالیة ینفي وجود عر 

وهذا ما ذهبت إلیه محكمة العدل  ،لأعراف الإقلیمیة والمحلیةلإلا بالنسبة  الأعراف العامة

في  "المتحدة الأمریكیةالولایات "وفي قضیة رعایا  ،الدولیة في قضیة الحق في اللجوء

 . (1)وقضیة حق المرور "المغرب"

التطابق  بوجود وتجدر الإشارة إلى إمكانیة تحول الأعراف الإقلیمیة إلى مبادئ عامة

 ولا ،العرف ما قبل وتكون هذه المبادئ في مرحلة ،بین الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول

  .(2)لتصبح قاعدة عامة تهالزامیإب الإحساسینقصها سوى 

                                                             
  .375- 374ص  المرجع السابق، ،محمد یوسف علوان (1)
 د.ط :جامعة الجزائر( ،)عرف كمصدر للقانون الدولي العامال(رسالة ماجستیر بعنوان  ،مدیھ مولود (2)
  .84ص  ،)د.ت
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  لثالثاالمطلب 

  الدولي القوة الملزمة لقواعد العرفأساس 

جدلا واسعا بین فقهاء  یة في القانون الدوليفر موضوع القوة الملزمة للقواعد العر اثألقد 

نفس اختلاف المدارس الفقهیة حول  إلىویرجع اختلافهم في هذا الشأن  القانون الدولي العام،

د تعددت مدارسهم بشان إلزام القاعدة وق بوجه عام،القانون الدولي أساس القوة الملزمة لقواعد 

أهم تلك المدارس نجد المدرسة الوضعیة  ومن ،یة في إطار القانون الدولي العامفالعر 

  :يلآتونفصل ذلك على النحو ا ،عیةو والمدرسة الموض

  الفرع الأول

  المدرسة الوضعية مذهب 

الذي یتم  الضمني للدولة المعنیة ءهو الرضا ن أساس القوة الملزمة للعرفأإلى  تذهب

ل للقواعد و فتطبیق الد وباشتراكها فیه، تعترف بمشروعیته عندما سلوكهاالتعبیر عنه بواسطة 

ها بتلك ععلى اقتنا دلیلایعد  ،ي اعتراض منهاأ ماالعرفیة في العلاقات فیما بینها دون

هذه ف ،تها المستقلةبناء على إرادملزمة به  هي مام القانون و ألكون الدول متساویة  القواعد،

كدته محكمة العدل الدولیة في قضیة أهذا ما و  ،هي أساس القوة الملزمة للعرفالإرادة 

تنبع من إراداتها الحرة التي تم التعبیر  ،القواعد القانونیة الملزمة للدول« :س بقولهایتاللو 

وبهذا یكون العرف  ،»القانونیة عتبارها تعكس القواعدالعادات المقبولة عموما با أو ...عنها

یكمن في شكل  الاختلافلكن  ،الدول ءإلى رضا استنادهن المعاهدة من حیث أنه شأش
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نه یتم بطریقة إأما في العرف الدولي ف بحیث یتم بشكل صریح في المعاهدة التعبیر عنه فقط،

  (1).ضمنیة

  الفرع الثاني

  المدرسة الموضوعية مذهب 

 قوته الملزمة إلى الاقتناع بضرورة أساسأن العرف الدولي إنما یستند في ذهبت إلى 

لأنها تعد حاجة أو مطلبا أساسیا یقتضیه بقاء المجتمع الدولي  ،احترام القاعدة العرفیة الدولیة

فالقاعدة العرفیة الدولیة تعتبر ملزمة حتى بالنسبة  ،وضمان تنسیق العلاقات بین أشخاصه

ا وهذه الدول لا یمكن أن ینسب له الدولي واستقراره، بعد نشوء العرفللدول التي نشأت 

وهذا یعني أن القاعدة العرفیة توجد وتكون ملزمة حتى  ،ئهبالخضوع للحكم وقت نشو  ءالرضا

أساس القوة ف ،لقاعدة في مواجهتهاإن لم تكن مستمدة من سلوك الدولة التي یراد تطبیق ا

حیث یعتمد العرف في  ،ن في الضرورة الاجتماعیةمللقواعد الدولیة العرفیة تك الإلزامیة

 عن تعبیر یعد بمثابة لكون العرف اجات الاجتماعیة لنظام قانوني ما،وجوده على توافق الح

تجعل  الاجتماعیةوهذه الضرورة  ،القانوني الجماعي مستمدة من الشعور قاعدة موضوعیة

التي تصبح ملتزمة بالقواعد العرفیة الدولیة منذ  الدول إرادةعن العرف ملزما بصرف النظر 

المجتمع  واستقامةوذلك حفاظا على تنظیم الحیاة  أم لا، هاسواء اشتركت في إنشائ قیامها

تصبح ملزمة لجمیع  ل ،إذا یكفي أن تقر غالبیة الدول بوجود قاعدة دولیة عرفیة الدولي

  . (2)أشخاص المجتمع الدولي
                                                             

  .244ص  المرجع السابق، ،جمال عبد الناصر مانع (1)
    .113-112ص  المرجع السابق، رشاد السید، (2)
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أنه  ،القوة الملزمة لقواعد العرف الدولي ونحن بصدد الحدیث عن أساس الإشارةوتجدر 

الدولیة على غرار التدرج الذي  للأعرافثمة جانب من الفقه الدولي ذهب إلى وجود تدرج 

سب أهمیة إلا عند قیام تإلا أن هذه المسألة لا تك ،تعرفه قواعد القانون في النظام الداخلي

  :جماع المشرعین الدولیین وهما كالتاليإ نالتابقتان هنا توجد قاعدتان مطو  الأعرافنزاع بین 

 .القدیم حداثة یلغي العرف الأكثرالعرف   -

   (1)العام العرف الخاص یسمو على العرف -

                                                             
 )د.، تد.ط المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، :لبنان( العام،القانون الدولي  ،ولید البیطار (1)

   .128ص 
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  ثانيالمبحث ال

  ادرة عن الإرادة المنفردة للدولةالص القانونية الأعمال

 لمحكمة العدل الدولیة الإشارة إلى الأعمالمن النظام الأساسي  38لقد أغفلت المادة 

ومع  ،في مجال تعدادها لمصادر القانون الدوليللدولة الصادرة عن الإرادة المنفردة  القانونیة

هذه المسألة للتعرف على الحالات التي لذلك فإنه من المتعین في تقدیرنا التصدي بالبحث 

ن هذه فإواقع الأمر في و  الدولي العام،لقانون ل ایمكن أن تعد فیها هذه الأعمال مصدر 

ممن  ینبل أن الكثیر  ،والاهتمام من جانب الفقه الدولي المسألة لا تحظى بكثیر من العنایة

بوجه عام لا یهتمون للدولة الصادرة عن الإرادة المنفردة  القانونیة یتصدون لدراسة الأعمال

ا إن لم یبادروا إلى نفي كل إمكانیة هذ ،امبالتركیز على دورها كمصدر للقانون الدولي الع

  .لتحقیق ذلك دون تمحیص كاف

  : وفیما یلي نعرض لدراسة هذه الأعمال على النحو التالي
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  المطلب الأول

  الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة وصورها القانونية مفهوم الأعمال 

  الفرع الأول

  الصادرة عن الإرادة المنفردة القانونية الأعمال مفهــوم 

هي كل تعبیر صریح أو ضمني صادر عن الإرادة المنفردة لشخص واحد بعینه من 

ویتضح  (1)ثار قانونیة معینةآمتى استهدف من ورائه ترتیب  ،أشخاص النظام القانوني الدولي

لا  للدولة الصادر عن الإرادة المنفردة القانوني من هذا التعریف أن اصطلاح التصرف

لاكتساب إذ یشترط لزوما  ،عمال الإرادیة الصادرة عن الدولةیشتمل بالضرورة على كافة الأ

ولما  أن تستهدف الدولة من ورائه ترتیب آثار قانونیة بعینها، ،العمل الإرادي هذا الوصف

مواقف معینة أو  اتخاذالدول بإرادتها الحرة على  إقدامكان من المألوف في العمل الدولي أن 

آثار  دونما استهداف لترتیب تهاأهمیتها و طبیعمن حیث على القیام بأعمال إرادیة متنوعة 

ینبغي التمییز بین التصرفات القانونیة في مفهومها الصحیح وهي إنه ف ،قانونیة بعینها

ما قد یختلط بها من أعمال أو  وبین ،الأعمال الإرادیة المستهدفة لترتیب آثار قانونیة معینة

حتى ولو اعتدت بها بعض  ،إرادیة لا تستهدف تحقیق أیة آثار قانونیة على الإطلاقمواقف 

  .(2)قواعد القانون مرتبة على وقوعها آثار قانونیة معینة

                                                             
  .195ص  المرجع السابق، مصطفي سلامة، (1)
  .271ص  ،نفس المرجع ،محمد سامي عبد الحمید (2)
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لیة الصادرة عن الإرادة لتصرفات الدو ل هفي تعریف "جمال عبد الناصر مانع"ویذهب 

ولیة إلى كل تعبیر سواء كان صریحا إلى أنها تنصرف في إطار العلاقات الد ،للدولة المنفردة

متى  ،اص المجتمع الدوليعن الإرادة المنفردة لشخص واحد بعینه من أشخصادر ضمنیا  وأ

وأیا كان الأمر فإن التعبیر الصریح عن الإرادة  كان یرمي إلى ترتیب آثار قانونیة معینة،

ن  ،ةیاهبطریقة شف والمنفردة سواء تم كتابة أ ٕ ثار أفإن الأمر لا یختلف في قیمته القانونیة وا

  . (1)التعبیر شفاهة صعوبة في إثباته

والتصرف القانوني الصادر عن الإرادة المنفردة یتمیز بأنه مجرد تعبیر عن إرادة 

وهذا ما یفرق بینه وبین التصرفات القانونیة الثنائیة أو متعددة الأطراف سواء في  واحدة،

  .(2)القانون الدولي العام وي أالقانون الداخل

  الفرع الثاني

  للدولة الصادرة عن الإرادة المنفردة القانونية الأعمال صـــور 

صور عدیدة نذكرها على النحو  للأعمال القانونیة الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة

  :التالي

  

  

                                                             
  .275ص  المرجع السابق، ،جمال عبد الناصر مانع (1)
  .192ص  المرجع السابق، ،سرحان عبد العزیز محمد (2)
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  :الإخطار -أولا

ترتب علیها تهو عمل قانوني ینطوي على قیام الدولة بإخطار دولة أخرى بواقعة معینة 

 دولي اتفاققانونیة كعقد  وأ إقلیم معین، كاحتلالسواء كانت هذه الواقعة مادیة  آثار قانونیة،

الدولة صاحبة  احتجتفإن كانت غیر مقبولة  سواء كانت هذه الواقعة مقبولة أم غیر مقبولة،

وتجدر الإشارة إلى أن الإخطار قد یكون إلزامیا في الأحوال التي  المصلحة على حدوثها،

  اختیاریاوهو فیما عدى تلك الأحوال یكون أمرا  صریح، اتفاقيیفرض القیام به فیها نص 

 برلین المنعقدة اتفاقیةمن  34وكمثال عن حالات الإخطار الإلزامي ما نصت علیه المادة 

أي إقلیم في القارة الإفریقیة أو  احتلالمن وجوب إخطار الدول عن  26/02/1885في 

  (1).وضعه تحت الحمایة

  :الاعتراف -ثانيا

ویمكن أن یتم بشأن  ،ة في العلاقات القانونیة الدولیةیحتل الاعتراف مكانة هامة وبارز 

ویعرف الاعتراف بأنه  ،ما أو تهدف إلى تعدیله أي واقعة قانونیة معدلة لوضع قانوني دولي

أن واقعة ما أو  اعتبارالتعبیر الصریح أو الضمني عن إرادة الشخص القانوني الدولي في 

أمرا مقبولا من وجهة نظره، فهو عمل قانوني من جانب واحد ینطوي على  یعد إدعاء معین

                                                             
 الجزء الأول د م ج،: الجزائر( ،)المبادئ والمصادر(دروس في القانون الدولي العام  حبیب خداش، (1)
  .137ص  ،)2004سنة  ،ط.د
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كعمل قانوني  الاعترافیلعب  واقعة معینة، ولیقوم به لمركز أو وضع  طرف من إقرار من

  .(1)یصدر عن الإرادة المنفردة للدولة دورا هاما في النظام القانوني الدولي المعاصر

  :لانـالإع -ثالثا

ر دولة الإعلان بأنه الإجراء الذي بواسطته تقوم إحدى الدول بإخطا" أنزیلوتي"یعرف 

عملا  باعتبارهوالإعلان  ،قانونیةیمكن أن تترتب علیها آثارا  أو دول أخرى بواقعة معینة

یلاحظ أن  ، فإنهطرف أشخاص القانون الدولي العام قانونیا دولیا لا یصدر ولا یوجه إلا من

 إعلان حالة الحصار البحري ،إلا في المسائل الهامة مثل إعلان الحربیه الدول لا تلجأ إل

من إعلان لندن الصادر  11للمادة السلطات المختصة في المیناء طبقا و إلى الدول المحایدة 

 ومن حالات الإعلان المقررة طبقا لقواعد القانون الدولي العام العرفیة ،21/02/1909في 

علان الحیاد ،إلیها الانضمام ،نشیر إلى إعلان التصدیق على المعاهدات ٕ ویلاحظ  ،إلغائها وا

ن طریق الثورة یعد حسب یرات الدستوریة عیأن الإعلان الذي تقوم به الدول في حالة التغ

في حین یرى البعض الآخر أن الحكومة الجدیدة تقوم به على  بعض الشراح التزاما دولیا،

  .   (2)سبیل المجاملة فقط

  :اجـالإحتج -رابعا

أو ادعاء  ما یعرف الاحتجاج بأنه تعبیر عن إرادة الدولة الصریحة في اعتبار أن واقعة

ویشترط فیه لكي ینتج أثره ولیكون  من وجهة نظرها، مقبولةالغیر یعد من الأمور  عینم
                                                             

  .421ص  ،نفس المرجع ،صلاح الدین عامر (1)
   .196ص  المرجع السابق، سرحان عبد العزیز محمد، (2)
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أن یصدر عن السلطة المختصة دولیا على الرغم مما قد یكون له من أثر  للاعتبار اموضع

ویلاحظ أن الاحتجاج یعد من بین الأمور الاختیاریة إلا في تلك الأحوال التي  سیاسي كبیر،

بة اعتراف ضمني بالواقعة أو بالوضع الذي بمثا كون فیها تقاعس الدولة في إبدائهیمكن أن ی

ومن الأمثلة على ذلك ما ذهبت إلیه محكمة العدل  الاحتجاج بشأنه،فیه كان یتعین علیها 

من أن  في قضیة المصاید بین بریطانیا والنرویج 1951الدولیة في حكمها الصادر في عام 

باتخاذها  اءات التي قامت النرویجلتزمته الحكومة البریطانیة إزاء الإجر االموقف السلبي الذي 

وعدم قیامها بالاحتجاج ضد تلك  ،في مجال تحدید حدود میاهها الإقلیمیة في بحر الشمال

  .  (1)الإجراءات یعد بمثابة الإقرار الضمني على صحة التصرف النرویجي

  : ازلـالتن -خامسا

 الإرادةإلى اتجاه  - كتصرف دولي من جانب واحد -ینصرف اصطلاح التنازل  

المنفردة لأي من أشخاص القانون الدولي العام إلى التخلي عن واحد أو أكثر مما له من 

وسواء تم التعبیر عن  ،وق أو اختصاصات أو دعاوى أو دفوع ثابتة كانت أم مجرد ادعاءحق

ومن المتعین أن یفسر  ،أسلوب ضمني قاطع في دلالته علیهاإرادة التخلي صراحة أو ب

الأصل أن یتم ف -الضیقأي أن یخضع في تفسیره لمبدأ التفسیر - ضیق نطاقالتنازل في أ

 لأن التنازل عن الحق یعد من الأمور التي لا یجب افتراضها الإعلان عن التنازل صراحة،

وقد ذهبت محكمة العدل الدولیة بمناسبة نزاع مضیق  ،ومع ذلك قد یكون التنازل ضمنیا

بین بریطانیا وألبانیا إلى القول بأن الحكومة الألبانیة على الرغم من إعلانها أن " كورفو"
                                                             

  .423 ص المرجع السابق، ،صلاح الدین عامر (1)
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بریطانیا لم تتبع الطریق القانوني الذي كان یتعین علیها أن تسلكه لعرض النزاع على 

المحكمة بغیر اتفاق سابق مع الحكومة  ذلك لأنها بادرت إلى عرضه مباشرة على المحكمة،

فإنها بذلك تكون قد أعلنت في ذات الوقت عن استعدادها على الرغم من هذه  الألبانیة،

هذا الإعلان یفهم على أساس أنه و  لمثول أمام المحكمة لنظر القضیة،االمخالفة القانونیة 

ع بعدم قبول الدعوى بسبب بالدف -لبانیاأ-ینطوي على تنازل عن التمسك اللاحق من جانبها 

  . (1)عدم صحة إجراءات رفعها

  :الوعـد - سادسا

ستهدف من ورائه ی هو عمل قانوني یصدر عن الإرادة المنفردة لشخص قانوني دولي،

جدید یقع على عاتقه في مواجهة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي  التزامإنشاء 

أن الوعد تصرف قانوني ینبغي لصحته توافر شروط صحة الأعمال  وباعتبار الآخرین،

أي ألا یكون - وأن یكون هذا الوعد مشروعا من الناحیة القانونیة القانونیة له بوجه عام،

ولكي  وأن یكون ممكنا من الناحیة المادیة، ،-مخالفا للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام

دولي جدید على عاتق  لالتزامذا السیاق یجب أن یكون منشئا ثاره في هلآیكون الوعد محدثا 

تعهدا دولیا وجب تنفیذه وفقا لمبدأ  اعتبرفمتى توافرت في هذا الوعد هذه الشروط  مصدره،

  .(2)وقد یرتب المسؤولیة الدولیة على مصدره إذا ما تخلف عن تنفیذه حسن النیة،

  

                                                             
  .203-202ص  المرجع السابق، مصطفى سلامة، (1)
  .286ص  ،المرجع السابق ،جمال عبد الناصر مانع (2)



 ...الصادرة  القانونیة العرف الدولي والأعمال                         :         ولالفصل الأ

78 
 

  المطلب الثاني

  عن الإرادة المنفردة للدولة الصادرة القانونية النظام القانوني للتصرفات

الصادرة عن الإرادة المنفردة  القانونیة في إطار الحدیث عن الإطار القانوني للتصرفات

للدولة، نعرض لدراسة كل من شروط صحة هذه التصرفات و شكلها، و یأتي تفصیل ذلك 

  :على النحو الآتي

  لفرع الأولا

  الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة القانونية شروط صحة التصرفات

یشترط لصحة التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة أن تكون متفقة مع قواعد 

بها ألا تخالف القانون  للاعتدادومن ثمة ینبغي  القانون الدولي التي تحكم موضوع التصرف،

تقع على عاتق الدولة صاحبة  التي الاتفاقیة الالتزاماتالدولي العام وأن تكون متماشیة مع 

 بحیث معینة في العدید من المجالات، باختصاصاتفالقانون الدولي یعترف للدولة  التصرف،

 فیكون نهاع تصدرتصرفات منفردة  خلالن م الاختصاصاتتستطیع الدولة أن تمارس هذه 

صرفها ولكنها إذا ما تصرفت فلا بد من أن یكون ت تقدیرها،إلى تصرفها من عدمه راجع 

دول الو إلا فإنه لا یحتج بتصرفها هذا في مواجهة  ضمن الحدود المقررة في القانون الدولي،

            الجنسیة اكتسابوعلى سبیل المثال تضع الدولة القواعد الداخلیة الخاصة بشروط  ،الغیر

ولا یحتج بها في  ولكن هذه القواعد لا تعد صحیحة من وجهة نظر القانون الدولي، و فقدانها

دول الغیر إلا إذا كانت متماشیة مع قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا المواجهة 
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مجال حدودها  اتساعوتستطیع الدولة أن تحدد بتصرف صادر بإرادتها المنفردة  ،الشأن

ضمن  دول الغیر إلا إذا جاءالولكن هذا التصرف لا ینفذ دولیا ولا یحتج به على  ،الإقلیمیة

بالتصرف الصادر عن الإرادة المنفردة  للاعتدادكما ینبغي  ،لحدود التي یقرها القانون الدوليا

فالتصرفات المنفردة حتى تكون لها قیمة قانونیة  أن یصدر ممن یتمتع بأهلیة إصداره، للدولة

بشكل لا بد لها من أن تصدر عن السلطة المختصة بتمثیل الدولة في العلاقات الدولیة، إما 

أو في مجال ) جیة أو المبعوثین الدبلوماسیینرئیس الدولة، رئیس الحكومة، وزیر الخار (عام 

كما  ،)الوزراء الفنیون والقادة العسكریون أثناء النزاعات المسلحة(محدد أو مسألة معینة 

وذلك بأن یكون سلیما من كافة العیوب  ینبغي أن یعبر التصرف عن النیة الحقیقیة للدولة،

وأخیرا لابد  ،كون مشروعا بالنسبة للمحل والسببوأن ی لمعروفة التي تلحق شرط الرضاء،ا

من وصول التصرف إلى علم الدول الغیر صاحبة المصلحة وهذا مالا یتحقق دون الإعلان 

   (1).الكافي عنه

  الفرع الثاني

  الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة القانونية التصرفات شكـل 

وهي تكون موجهة لجمیع  المنفردة بصورة علنیة، القانونیة ة التصرفاتتصدر غالبی

ولا یشترط  لرأي العام الداخلي،ل أوالدول  أو لشخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي 

التعبیر عنها شفویا في خطاب أو  یكونفقد  ،ین هذه التصرفات في وثیقة مكتوبةأن یتم تضم

و قد اعتدت المحكمة  ،وضات دولیةارسمي أو خلال مفلقاء في مؤتمر صحفي أو أثناء 
                                                             

  .274- 273ص ،المرجع السابق ،محمد سامي عبد الحمید (1)
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رویج بشأن السیادة نالدائمة للعدل الدولي بتصریح شفوي صادر عن وزیر خارجیة  ال

محكمة العدل الدولیة بتصریحات  اعتدت و كما ،ركیة على جزیرة غرینلاند الشرقیةالدنم

النوویة في الجو وقررت صادرة عن رئیس فرنسا وعن وزیر خارجیتها بشأن وقف التجارب 

 دة المنفردة التي تصدر بها صریحةولا یشترط في التصرفات أن تكون الإرا ،أنها ملزمة لها

ومثال  فهي قد تكون ضمنیة إذا كانت مواقف الدولة لا تدع مجالا للشك للتعبیر عن إرادتها،

حاجة لإنجاز دونما  دولة بدولة أخرى عن طریق إقامة علاقات دبلوماسیة اعترافذلك 

لى جانب هذه التصرفات الإیجابیة، تصریح في هذا الشأن ٕ یمكن أن تعبر الدولة عن  ،وا

على التصرف الصادر  الاحتجاجعن  امتناعهافمجرد سكوت الدولة أو  ،إرادتها بشكل سلبي

قد تكون له نتائج قانونیة معینة تتمثل في التنازل عن حق من حقوقها أو  ،عن دولة أخرى

ترید أن  بأنهامن ظروف الحال ما یقطع  اقترنوذلك إذا ما  بحقوق دولة أخرى، فالاعترا

ففي قضیة الولایة على المصائد السابقة  ،)السكوت الموصوف( یكون لسكوتها هذه النتائج

بریطانیا بشكل متواصل ولمدة تزید عن  امتناعخلصت محكمة العدل الدولیة إلى أن  الذكر،

طریقة الخطوط المستقیمة التي  لىع الاحتجاجأو  لاعتراضاعن  ،نصف قرن من الزمن

 الأخذ أنه في الحقیقة یعني أنها ارتضت ضمنا النرویج لتحدید میاهها الإقلیمیة، اتبعتها

وهو ما یسمح للنرویج  بالموقف النرویجي الذي یعود إلى نهایة القرن التاسع عشر،

  .  (1))التناقضنظریة عدم (لكة المتحدة مبه على الم بالاحتجاج

  

                                                             
  .413ص ،مرجعنفس ال ،محمد یوسف علوان  (1)
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  المطلب الثالث

  الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة القانونية لتصرفاتا المترتبة عنالآثار 

الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة آثار ملزمة لها في  القانونیة یترتب عن التصرفات

  :دول الغیر ونفصل ذلك على النحو الآتيالفي مواجهة أخرى ذاتها و 

  الفرع الأول

  التصرفات الملزمة لصاحبها 

لا جدل الیوم في أنه یجوز للدولة أن تلزم نفسها عن طریق تصرف أو عمل صادر 

والعنصر الحاسم في هذا الصدد  عن إرادتها المنفردة بصرف النظر عن أیة علاقة تعاقدیة،

ولا بد من أن تكون نیة  ،د ذلكفهي ملزمة بتصرفها لأنها تری ،الالتزامهو توجه نیة الدولة إلى 

تستشف هذه النیة من صیغة و  ،على درجة من الوضوح بحیث لا تثیر أي شكوك الالتزام

لجرینلاند "ومن ذلك قرار المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة المركز القانوني  التصرف،

بتاریخ " أهلن"تصریح وزیر خارجیة النرویج لحیث أقرت المحكمة بالطبیعة الإلزامیة  ،"الشرقیة

ورأت المحكمة في هذا  الذي أكد فیه على السیادة الدنمركیة على الجزیرة، 22/07/1919

بحیث یمتنع علیها بعد ذلك أن تنازع في السیادة  التصریح تعهدا دولیا ملزما للنرویج،

وقد أثارت مسألة  ،على الجزیرة ویمتنع علیها من باب أولى احتلال أي جزء منها كیةر الدنم

خاصة إن لم  ،جدلا كبیرا في الفقه إمكانیة الرجوع عن التصرف المنفرد أو العدول عنه

ولا شك أن السماح للدولة بالتحلل من  ،بهذه الإمكانیة في التصرف ذاتهتحتفظ الدولة 
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یخل بفكرة استقرار المعاملات فیما بین  ،أخذتها على عاتقها بشكل انفرادي الالتزامات التي

والتي وثقت به  ،ل الأخرى التي یعنیها هذا التصرفتصرف والدو الدر عنها الدول التي یص

ولا تخلو إمكانیة التحلل من التصرفات المنفردة من القیود  ورتبت أوضاعها على ضوئه،

عتراف القانوني بالدولة بخلاف فالا ،تفاقيلدولي العام أو القانون الاالتي یفرضها القانون ا

كما أن التصرفات المنفردة التي تعبر  ،اعتراف نهائي لا رجعة فیه هو الاعتراف الواقعي بها

 لا یجوز التراجع فیها بعد الإبلاغ عنها بالمعاهدة الالتزامبها النهائي ئضاتر افیها الدولة عن 

  . (1)أو بعد تبادل التصدیقات أو إیداعها

  الفرع الثاني

  دول الغيرالعلى الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة  القانونية آثار التصرفات 

المنفردة الملزمة لصاحبها حقوقا مقابلة لصالح الدول الأخرى  القانونیة تنشئ التصرفات

لا تخلق   التصرفاتهذه ن فإ الأمر ولكن في واقع صاحبة المصلحة في هذه التصرفات،

ولا یحتج بها على تلك الدول  ،ل الأخرىزامات تقع على عاتق الدو من حیث المبدأ بذاتها الت

اس التنسیق ویرجع ذلك إلى طبیعة العلاقات بین الدول التي تقوم على أس بدون رضاها،

ولكن التصرفات  ولیس على أساس تبعیة أو خضوع إحداها للأخرى، ،والمساواة فیما بینها

 ُ الحالة فإن الآثار القانونیة وفي هذه  إعمالا لقاعدة اتفاقیة أو عرفیة، ذُ خَ تَّ المنفردة قد ت

وعلى سبیل المثال فإن  ،للتصرف بما فیها الصفة الإلزامیة له یرجع فیها إلى القاعدة المذكورة

وهو في نفس  یلزم حسب القانون الدولي العام الدولة المعترفة، الاعتراف القانوني بالدولة
                                                             

.415- 414ص ،محمد یوسف علوا ن، المرجع السابق (1) 
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ع على معاهدة أو الانضمام كما أن التوقی ،مسبق للدخول في علاقات دبلوماسیةالوقت شرط 

عبارة عن تصرفات صادرة عن الإرادة  ،ات علیها أو الانسحاب منهاإلیها أو إبداء التحفظ

علان الحرب هو  یحتج بها في مواجهة الأطراف الأخرى في المعاهدة، المنفردة للدولة ٕ وا

لیات وهو شرط مسبق لتطبیق القانون الدولي الخاص بالعم تصرف إرادي من جانب واحد،

كما أن إعلان دولة ما الحیاد  ،)1907لاهاي الثالثة لسنة  اتفاقیة(العسكریة بین المتحاربین 

هو تصرف منفرد له نتائجه القانونیة من حیث تطبیق  تین،یخر أُ في نزاع مسلح بین دولتین 

 الاحتجاجكما أنه یتم  ،قواعد الحیاد في العلاقات بین الدول المحایدة والدول المتحاربة

بالتصرفات المنفردة الخاصة بتحدید المجال البحري للدولة على دول الغیر إذا كانت متطابقة 

لدولة والتي لیس لها لأما بالنسبة للتصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة  مع القانون الدولي،

 بها في مواجهة الدول الاحتجاجفإنه لا یمكن  ،اتفاقیةأي صلة بقاعدة قانونیة عرفیة أو 

عن (الأخیرة بها وبالنتائج المترتبة علیها صراحة أو ضمنا  هإلا في حالة إقرار هذ الأخرى،

المنفردة الصادرة  القانونیة رفاتویجدر التنویه أخیرا إلى أن التص )مثلا الاحتجاجطریق عدم 

                                                                                                                                       .(1)ن أساسا لنشوء قاعدة دولیة عرفیةیمكن أن تكو  لدولةل الإرادة المنفردة عن

                                                                                                

                                                             
  .416، ص المرجع السابق ،محمد یوسف علوان (1)



 

  ل الثانيـالفص

المصادر الاستدلالية للقانـون الدولي 
  العـام

  

  :مباحث أساسية على النحو الآتي أربعةيقسم هذا الفصل إلى 

  الفقه الدولي : المبحث الأول

  .أحكام القضاء الدولي: المبحث الثاني 

  .مبادئ العادل والإنصاف: المبحث الثالث  

  .المبادئ العامة للقانون: المبحث الرابع   
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 الأول المصدر الأساسيإذا كانت التطورات الدولیة قد جعلت من المعاهدات الدولیة 

لا زالت  أهمیتها رغم تراجع الاستدلالیةإلا أن المصادر  للقانون الدولي العام المعاصر،

نعرض لأهم هذه المصادر على النحو  وفیما یلي ،كمصدر لهذا القانون تحتفظ بمكانة متمیزة

   :  الآتي

  ث الأولالمبح

   الدولي هـالفق

تولوا شرح  ممن دراسات مجموعة كبیرة من العلماءلإن القانون الدولي مدین منذ القدم  

، ویمكن تعریف الفقه الدولي بأنه مجموع الدراسات التي أجراها ةفقواعده وبناء نظریاته المختل

فكل هذه الإنجازات  ،شراح و فقهاء القانون الدولي، و مجموع ما نشروه من مؤلفات و أبحاث

لأهم الآراء التي وردت في شأن و فیما یأتي نعرض  ،العلمیة یطلق علیها تسمیة الفقه الدولي

  :على النحو الآتي أهمیة الفقه الدولي كمصدر استدلالي للقانون الدولي العام
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  الأولب لالمط

 ولي العاملقانون الدل استدلاليكمصدر   الدولي الرأي القائل بتواضع دور الفقه

ل مركز كتابات الفقهاء وجهودهم ؤ ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بتراجع وتضا

ة یالنسب الأهمیةوذلك بسبب ازدیاد  ،القانون الدولي العامكمصدر استدلالي من مصادر 

 بحیث یرى البعض بأن الفقه لا ،(1)یة والقانون التقلیديللقرارات القضائیة والقواعد التقلید

 فقط التعلیق علیهایكتفي ب عد دولیة بل یفسر القواعد القانونیة الدولیة الموجودة وینشئ قوا

یكاد ینعقد إجماع  و ،(2) هاهو كاشف عن فهو إذا لیس مصدرا منشئا للقواعد الدولیة بقدر ما

للقانون الدولي  استدلاليالفقه الیوم على النظر إلى الدور الذي یلعبه الفقه الدولي كمصدر 

دور ثانوي یتحصل ل یاوتراه مؤد ،تضعه في الدرك الأدنى بین تلك المصادر تواضعةنظرة م

یعدو أن یكون ومن ثمة فهو لا ،في مجرد الكشف عن بعض القواعد أو تحدید مضمونها فقط

التي كان   الزاهرةفلقد ولت تلك العهود  ،معاونا ومساعدا فحسب في إطار المصادر الأصلیة

 تاسیاویضع العلامات الر  النظریاتالدولي رائدا ینشئ القواعد ویرسي  القانون آباء فیها فقه

من قناعاتها منزلة القانون  اجتهاداتهنظریاته وتنزل  إلىفتقبل الدول على أرائه وتحتكم 

 .(3)الواجب الاحترام

                                                             
   .119عبد الكریم علوان، المرجع السابق، ص  (1)
  .270محمد سعادي، المرجع السابق، ص  (2)
  .386صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  (3)
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دور الفقه في العصر الحاضر قد تضاءل وانحسر  أنخلاصة هذا الرأي تتمثل في ف 

ن م راء الكثیرآ كون إلىوالسبب في ذلك یعود  ،یه في العهود السابقةكثیرا عما كان عل

مما جعل هیئات  ،بالدوافع السیاسیة والانحیاز أوالفقهاء كانت تتأثر بالنزعات القومیة 

فان عمل  وعلیه ،الكثیر من الكتابات الفقهیة إلىتنظر بارتیاب  ةالتحكیم والقضاء الدولی

نما منشئا للقواعد القانونیة الدولیةأو ا قمصدرا خلاعتبر الفقیه أضحى الیوم لا ی ٕ هو بمثابة   وا

وهو بذلك یقوم بهذا  ،اوقواعده افسر لمبادئهمو  احدد لمضمونهمو  ط،فق هاعلى وجوددلیل 

  .(1)طوعا دون تكلیف من جهة رسمیة دولیةتالعمل 

  المطلب الثاني

 الدولي العام للقانون كمصدر استدلالي  الدولي الرأي القائل بأهمية دور الفقه 

للقانون  استدلاليكمصدر  الفقه الدولي من دور الانتقاصبأنه لا یجب  الاتجاههذا  یرى    

النظریات التي كبرى إرساء  في بحیث أنه یسهم في تنویر الفكر القانوني و ،الدولي العام

      16 ینین القرنفلقد سیطرت المدارس الطبیعیة ما ب الدولي، یقوم علیها التنظیم القانوني

فاتیل وكرشكوك  جنتیلیس، وكانت آراء كل من غروسیوس، القانون الدولي، في مجال 18و 

ولم تتراجع إلا مع ظهور المدارس  المحاكم بل وتفوقها قیمة، قراراتتنافس ممارسات الدول و 

ره الطبیعي وبالتالي عاد الفقه إلى دو  الإرادیة والوضعیة و تركیزها على عنصر سیادة الدول،

العلمیة الجادة  الاقتراحاتوتقدیم  الدولي كتشاف نقائص القانونافي الشرح وتنمیة المفاهیم و 

                                                             
   )   2008الجزائر، د م ج، الطبعة الرابعة، سنة (، مبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان،  (1)

  .77- 76ص 
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من لتأثیر على مجرى القانون الدولي لوسیلة أخرى  الدولي أن للفقهكما  ،لغلق وسد فراغاته

 وغیرهم من رجال ودبلوماسیین وسفراء من رجال سیاسةخلال تدریس وتكوین الإطارات 

   .القانون الدولي العام

ٕ الفقه كان ومازال یلعب في هذه الحدود الضیقة والقیود الحدیدیة دورا  إن كان ثانویا  نوا

من ناحیة یلعب دورا لا یستهان به في مجال الكشف  الدولي فنجد الفقه نه هام وحساس،أ إلا

 خذة في النشوءآمتعلقا بقواعد  الأمریكون  حیث خاصة ،قواعدهعن العرف الدولي و بلورة 

  دءوبةو  متأنیةویدل من خلال جهود  ،یعمل الفقه على إثبات السوابق الدولیة فكثیرا ما

ولقد شهدت السنوات الأخیرة في إطار ما  عرفیة بذاتها،المعنوي لقواعد  الركنعلى توافر 

خارجي ضاء اللفالقواعد المتعلقة با في مجالوخاصة  للفقه، رعرف بالعرف الفوري بذلك الدو 

صف أن ینكر على الفقه الدولي دوره في نیمكن لم بحیث لا ار،بحوالقانون الدولي الجدید لل

أو القواعد نظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو مبدأ التراث المشترك  استقرارمجال 

ویعظم ذلك الدور ویكتسب أهمیة خاصة حیث یكون  ،حمایة البیئة البحریة وغیرهابالخاصة 

علقا بجهود فقهیة جماعیة كما هو الشأن بالنسبة لأعمال ومناقشات مجمع القانون مت الأمر

تشهد به المذكرات  السابقأیضا دورا لا یقل أهمیة عن دوره  الدولي كما یلعب الفقه ،الدولي

فأقطاب الفقه الدولي هم الذین یعطون  م والمحاكم الدولیة،یهیئات التحك أماموالمرافعات 

كرات ذفي الم بآرائهم الاستشهادویجري  ،بالمرافعات بالإدلاءوقد یقومون  ریةالاستشا الآراء

وهم بذلك ولا شك یلعبون  أمامها ىتلك الهیئات وخلال المرافعات التي تجر  إلىالتي تقدم 
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 إنزالفعلا في ضمان  إسهاماویسهمون  ،دورا حقیقیا في الكشف عن صحیح القانون الدولي

  .(1)لدولیةقواعده بصدد المنازعات ا

یساهم في تطویر قواعد القانون  أنو یرى محمد سعادي بأن الفقه الدولي یمكن 

التفسیریة  للأعمالحیث یمكن  ،زیادة على شرح قاعدة قانونیة دولیة موجودة ،الدولي العام

 فتسیر الدول على منوالها وتصبح قاعدة عرفیة دولیة ،الفقهیة أن تنشئ قاعدة دولیة جدیدة

  .(2)مكتوبة دولیةفي المعاهدات الدولیة فتصبح قاعدة  م إقرارهاأن یت أو

 المبحث الثاني

  الدولي أحكام القضاء

إن القانون الدولي العام مدین كذلك لما صدر عن قضاة مختلف هیآت القضاء       

تعرف أحكام القضاء و التحكیم الدولیة من أحكام و قرارات في سبیل التنظیم الدولي، و 

ومن  ،التي تصدر إما عن المحاكم الوطنیة أو المحاكم الدولیة الأحكاممجموعة  أنهابالدولي 

       المتعارف علیه أن أحكام القضاء الداخلي لا تطبق إلا في إقلیم الدولة وعلى مواطنیها

قانونیة ملزمة  مةولا تتمتع  بأي قی ،المتواجدین داخل إقلیمها الأجنبیةرعایا الدول على  و

إذا  الأجنبيوالحكم القضائي لا یطبق على  ،في دولهم الأجانبولا تتناول  لأخرىالدول ل

  .(3)لسیادة الدولة المعنیة انتهاكان ذلك یشكل لأ في دولته امقیمو كان طرفا في النزاع 

                                                             
  .387ص  المرجع السابق،، ح الدین عامرصلا (1)
  .270ص  المرجع السابق،، محمد سعادي (2)
  .133ص  المرجع السابق،، ولید البیطار (3)
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لذي حول الدور اوالجدال الواسع بین الفقهاء وشراح القانون الدولي  فام الخلاق كماو 

لاف واسع بین خ أیضا شبنفقد  للقانون الدولي العام، استدلاليصدر مك الدولي یلعبه الفقه

القانون من مصادر  استدلاليكمصدر  الدولي هؤلاء حول الدور الذي تلعبه أحكام القضاء

    :الآتيمن التفصیل على النحو  ءیلي نعرض إلى هذه النقطة بشي وفي ما ،الدولي العام

  المطلب الأول

 لقانون الدولي العامل استدلاليكمصدر   لدوليا اءقضموقف الفقه من ال

والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولیة  الأحكامهب جانب من الفقه إلى القول بأن ذ

یرجع إلیها في حالة عدم  ن مصادر القانون الدولي العام،م استدلالیاتعد مصدرا  وحدها

لى ب آخر من الفقه إفي حین ذهب جان ،أو عرف دولي اتفاق مهاظینوجود قاعدة دولیة 

والقرارات الصادرة عن المحاكم الوطنیة أیضا أهمیة كبیرة كالتي تصدر عن  الأحكامإعطاء 

أن أحكام القضاء الدولي وأحكام القضاء  وذهب جانب ثالث وسط إلى ،دولیةالمحاكم ال

ي ولیس ف القانون الدولي العام،من مصادر  استدلالیاتعد مصدرا  ،سواء على حد الداخلي

ذلك ما یعد خروجا أو تناقضا مع طبیعة القانون الدولي التي تختلف عن طبیعة القانون 

 ن أحكام المحاكملأذلك  الذي یعمل القضاء الداخلي أساسا على تطبیق قواعده، ،الداخلي

للقانون  الأصلیةذاتها مصدرا من المصادر  حد داخلیة كانت أم دولیة لا تعد في سواء

ن ،الدولي العام ٕ  من النقد الذي وجهومن ثمة فإن  ،ما یتم الرجوع إلیها على سبیل الاستدلالوا

مندرجة ضمن أحكام حكام المحاكم الداخلیة أ اعتبار بخصوصجانب من الفقه  طرف
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قد  لمحكمة العدل الدولیة، الأساسيمن النظام ) د(فقرة 38المادة  إلیهاالمحاكم التي أشارت 

 المحاكم كمصدر من مصادر القانون الدولي حكاملأالرسمیة  غالى في تقدیر القیم القانونیة

وهو  قواعد القانون الدولي إنشاء إلىبوصفها مؤدیة في ذاتها  الأحكامبحیث یكاد یبصر تلك 

یعد الدولي لا  القضاء عن أحكامن ما یصدر من لأ صلاح الدین عامر،تحفظ علیه ی أمر

فأحكام القضاء الدولي لا  ضوع المسألة الثانیة،وهذا هو مو  ،ذاته بمثابة سوابق ملزمة حد في

 أكدتهالذي  الأمروهو  ،كسونينجلوسظام الإكما هو الشأن في الن تعد سوابق ملزمة للقاضي

 نأومن المتفق علیه  ،إلیها المشارلمحكمة العدل الدولیة  الأساسيمن النظام  59 المادة

 .(1)الدولي القضاء الدولي لا تعد مصدرا مباشرا للقانون أحكام

قد  ،الأخیرةالدولیة في الفترة  العدلالصادرة عن محكمة  الأحكام نأ إلى الإشارةوتجدر 

 في مجال تطویر قواعد القانون الدولي العام هي باتت تلعبالذ الدور الهام لىأضحت تدل ع

تي عدم تطبیق القواعد الدولیة ال أو وذلك عن طریق تفسیرها بما یتفق مع المجتمع الدولي،

وفضلا عن هذا توجد حالات لا مفر فیها من  ،فائدتهامضى علیها الزمن أو ثبت عدم 

حكم  هو والمثال الواضح على ذلك ،لقاعدة جدیدة في القانون الدولي اعتبار الحكم مصدرا

 1949وحكمها في قضیة التعویضات سنة  1951المصاید سنة المحكمة الدولیة في قضیة

حق المنظمة الدولیة في طلب التعویضات من الدولة بتكریس ادر وهو الحكم الاستشاري الص

فلا یمكن اعتبار هذین الحكمین  ،متأدیتهم لواجباته ثناءأفیها ظالتي تصیب مو  ضرارلأاعن 

                                                             
  .388صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  (1)



 الإستدلالیة للقانون الدولي العامالمصادر             :                          يـل الثانـالفص

92 
 

وهذا بلا شك یعتبر استثناء في  ،یةفالعر  وأالاتفاقیة سواء مجرد تطبیق للقواعد الموجودة 

  .(1)الفقه الدولي

  المطلب الثاني

 لقانون الدولي العاملكمصدر استدلالي   الدولي القضاء أحكامدور  

 ما یصدر عن دور نأنلاحظ  فإننا ما انطلقنا من هذه البدایة الواضحة والمحددة، إذا

كمصدر استدلالي من  دولیة أموقرارات سواء كانت محاكم داخلیة أحكام  من المحاكم

  :الآتیین مصادر القانون الدولي لا یخرج عن أحد الفرضین

  :الفرض الأول :الفرع الأول

 أي السابقة أو كاشفا عن العنصر المادي للعرف امكون القضاءیمكن أن یكون حكم        

كما سبقت - فأحكام القضاء الداخلي تعد ،داخلیا مسواء كان ذلك الحكم القضائي دولیا أ

إلى الدولة یعد  سلوك ینسبأن كل معبرة عن  -الدولي عند الحدیث عن العرف الإشارة

أو بین دولتین  ةمعین اتم في نزاعاحكأوكذلك ما یصدر عن القضاء الدولي من  ،سابقة

هذه السابقة تعد هامة مثل و  ،أي مكونا لسابقة المادي للعرف الركنیمكن أن یعد بمثابة  أكثر

 طرافالألا یقتصر إلزامها على الدول و  عرفیة،القاعدة العند البحث بعد ذلك في مدى نشأة 

نما  في تلك المنازعة ٕ من المتعین الانتباه إلى أن  هأن دبی  ،تعداهم إلى غیرهم من الدولیوا

سواء  ،تلك السوابق تخضع للتحلیل الدقیق للتعرف على مدى سلطة المحكمة التي أصدرتها
                                                             

  .47عمر حسن عدس، المرجع السابق، ص  (1)
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 الأخرىومواقف الدول  من حیث تكوینها أو من حیث الظروف التي صدر فیها هذا الحكم

فالمعارضة من جانب الدول وغیرها من أشخاص القانون الدولي یمكن  ،إزاءهالها وردود أفع

التي یسوقها  الأمثلةومن  الحكم في مجال إرساء السابقة، ةأن تؤدي إلى القضاء على قیم

في  04/1955/ 06حكم محكمة العدل الدولیة الصادر في في هذا الصدد  الدولي الفقه

ما یعرف بنظریة فعالیة رابطة ل انحیازهافیه حیث أعلنت  ، NOTTE BOHMقضیة 

حمایتها  إسباغالحق في مقررة أن التجنس لا یعطي الدولة مانحة الجنسیة  ،الجنسیة

وقد  ،إذا كانت علاقة الجنسیة التي تربطه بها علاقة غیر فعالة المتجنسالدبلوماسیة على 

وقد  ،لق بظروف مواجهتهاا یتعمالواقعیة فی ركزت المحكمة في تلك القضیة على الظروف

الاستناد إلیه  استبعادفبینما ذهبت بعض أحكام التحكیم إلى  متباینة، أثار الحكم ردود أفعال

الاستناد  إلى الأخرىم یالتحك أحكامذهبت بعض  انه كان محدودا في نطاقه، أساسعلى 

 أخذدأ الذي عاد المببرفض الادعاء باست إلىمجمع القانون الدولي  كما ذهب ة،حصرا إلیه

القول بأن السابقة التي یمثلها الحكم في تلك  إلى وهو الأمر الذي یقود به ذلك الحكم،

یة جدیدة في مجال القواعد المتعلقة بالحمایة فنشأة قاعدة عر إلى القضیة لم تؤدي 

  .(1)الدبلوماسیة

  :الفرض الثاني :ثانيالفرع ال

أي أن الحكم یكون  ،لعرف الدوليلإعلان ذاته على  حد أن یكون الحكم منطویا في       

قام بالكشف عنها واستبان للمحكمة أو  منطویا في حقیقة الأمر على تطبیق لقاعدة عرفیة
                                                             

  .389- 388صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص   (1)
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وهنا یبرز الدور الهام  ،ولا یكون دوره قاصرا على إرساء السابقة للمحكم توافر أركانها،

كام العرف الدولي التي والكبیر لأحكام القضاء وخاصة القضاء الدولي في الكشف عن أح

لیس ،في المستقبل لبحث والممارسة الدولیة التي تكثر الإشارة إلیهالنتیجة  أركانهاتوافرت لها 

نما  أي عنصر مادیا للعرف أو سابقة في مفهوم السابقة القضائیة، بوصف الحكم سابقة ٕ وا

الأحكام التي  وهو الأمر الذي تشهد به الكثیر من ،قاعدة عرفیة دولیة نبوصفه كاشفا ع

بتطبیقها بوصفها قواعد عرفیة دولیة أو من  تأشارت فیها المحاكم الدولیة إلى قواعد قام

بتلك الأحكام بوصفها كاشفة عن  الاستعانةكما أن الأمر في مجال  المبادئ العامة للقانون،

ٕ  ،لا یقتصر على القضاء الدولي وحیثیات التحكیم الدولیة ،القانون الدوليقواعد  نما یمتد وا

ویلاحظ من ناحیة  ،إلى المشتغلین بتطبیق القانون الدولي والعمل الدبلوماسي بوجه عام

أخرى أنه قد حدث أن جرى تقنین بعض القواعد العرفیة التي كشفت عنها بعض أحكام 

القضاء الدولي في معاهدات دولیة شارعة في مجال حركة تقنین العرف الدولي كما حدث 

الذي أخذ حرفیا بالقواعد التي  1958لمتحدة الأول لقانون البحار في عام في مؤتمر الأمم ا

كقواعد  البریطانیة النرویجیة، المصایدأعلنتها محكمة العدل الدولیة في حكمها في قضیة 

   .(1)عرفیة بشأن طریقة خطوط الأساس المستقیمة التي یبدأ منها قیاس امتداد البحر الإقلیمي
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  لثالثاالمبحث 

  العدل والإنصاف مبادئ

ذلك لأنها  ،فكرة العدل والإنصاف من الأفكار التي یصعب تحدیدها بطریقة واضحةإن 

بأنها  :بقولهاقد حاولت بعض هیئات التحكیم الدولي تحدیدها لو  فكرة مرنة زمانا ومكانا،

وهي تقابل القانون  ،شعور طبیعي بالعدالة مستقل عن مبادئ القانون والسوابق القضائیة

  .تقف بوجه العدالة القانونیة وضعي وتقف بمواجهته كعدالة الطبیعةال

والإنصاف إلا بشروط هامة  مبادئ العدل إلى یسمح له بالالتجاءكما أن القاضي لا 

مبادئ العدل  كل من وفي ما یلي نعرض لأهم ما ورد بخصوص تحدید مفهوم فرها،ایجب تو 

وهذا تفصیله على النحو  ،ى هذه المبادئومن ثمة بیان أهم صور الالتجاء إل ،والإنصاف

  .التالي

  لالمطلب الأو 

  والإنصاف لمفهوم مبادئ العد

المشاكل التي  من وهي ،كما سبق القول فإن فكرة العدل والإنصاف فكرة مرنة ومطاطة

وذلك لأن مفهوم العدل متغیر  ،"justice"معنى العدل ل هتحدید منها فییعاني الفقه القانوني 

قبل مائة عام قد لا یعد كذلك في  فما كان عدلا ،تلف باختلاف الزمان والمكانونسبي ویخ

ن م الوقت الحاضر، ٕ كما أن قواعد  ،فهوم العدل لدى دولة معینة یختلف عن الأخرىوا
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وفي  فبعض القواعد تتنافى والعدل، ،القانون الوضعي لیست كلها تهدف إلى تحقیق العدل

 ذيالمجتمع وال یفهمه ذيي یحاول أن یقترب من العدل الجمیع الأحوال فإن القانون الوضع

فالقانون یسعى إلى الاكتمال  ،یتناسب وتطلعاته ویتفق ومقتضیات العقل والتفكیر المنطقي

إلى یسعى القانون وعندما  ،ما یستحسنه العقلفی والاكتمال في ترتیب العلاقات بین الدول

من التوازن بین المصالح المختلفة  كبیر قدر تحقیق فإنه یحرص على ،تحقیق العدل

  .وتبقى العدالة الغایة الأولى للقانون ،والمتعارضة لأشخاص النظام القانوني

القانون تطبیق فالعدل یعني  ،ولا بد من الإشارة إلى ضرورة التفرقة بین العدل والعدالة

بسات بنظرة الظروف والملا الاعتبارأما العدالة فهي تعني ضرورة الأخذ في  بشكل كامل،

 المصادر مكانا معینا في تدرجومبادئ العدل لا تأخذ  نسانیة تحقق التوازن قدر الإمكان،إ

  . (1)فقد تكون في أول المصادر أو في أخرها

غیر ،ر الإنصاف فإنه یعني بصورة عامة تطبیق مبادئ العدل على حالة معینةعبیأما ت

بالنسبة إلى المعیار الذي یجب  ي والفقهأن الغموض والتناقضات تلف أدبیات القانون الدول

ولیس هناك دائما اتفاق  الإنصاف في القانون الدولي العام، مصطلح الركون إلیه لاستخدام

- 1937وقد ظهر جلیا في المتناقضات التي جرت في عامي  على محتوى هذا المفهوم،

 لإنصافحول اختصاص القاضي الدولي في موضوع ا ،في معهد القانون الدولي 1943

العامة  الإنصاف والمبادئ مبادئ العدل و مزج أحیانا بینی ، الذيالدوليالقضائي والاجتهاد 

فهو تارة  ،وقد یرتكب هفوات في استعمال المصطلحات حسن النیة، و بین هابین وأ للقانون
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من  38المادة  نص مثلما ورد في لعدل والإنصافا لمبادئ یطلب من القاضي أن یحكم وفقا

 العامة لمبادئلیسمح له بأن یحكم وفقا  تارةو  لدولیة،ا العدل محكمةلام الأساسي النظ

   .لقانونل

هذا المبدأ القیام بأدوار ثلاثة في القانون ول خولقد اعتبر البعض أن أهمیة الإنصاف ت

  :وهذا كالتالي الدولي

طبیقه ت یبدو فیهافي الحالات التي  الإنصاف هو وسیلة لتصحیح القانون الوضعي -

ویتحقق ذلك بالنص في الاتفاقیات الدولیة على شرط العدل  ،شدید الوطأة وبالغ النتائج

ومن قواعد هذا العمل هو السماح  أو على وجوب الحكم في القضیة بإنصاف، ،والإنصاف

للقاضي بمنح تعویض للدولة المتضررة في الحالات التي لا یعتبر فیها هذا التعویض التزاما 

 وأ ،منح تعویض عن الأضرار التي تصیب رعایا الدول المحایدة أثناء الحروبو  قانونیا،

 .الأضرار التي تنزل بالأجانب خلال الحروب الأهلیة

ولكن  ،وسد الفجوات فیهالإنصاف هو وسیلة لاستكمال القانون الوضعي  أن كما -

لجوء إلى الإنصاف فالقاضي لا یستطیع ال ؛یبقى مرتبطا باتفاق الأطرافالقیام بهذه المهمة 

 .إلا بمقتضى شروط عامة أو خاصة یرضى بها الأطراف لإكمال قانون ما

 الاتجاهولكن هذا  فإن الإنصاف هو وسیلة لاستبعاد تطبیق القانون، ،ثالثا وأخیرا -

ن كان هناك فقهاء ینادون بامتناع القاضي الدولي  موضع جدل والفقه غیر مجمع علیه، ٕ وا

فهناك فقهاء آخرون یطالبون باستنباط  ،الف للقانون أو خارج نطاقهقرار مخ أي عن اتخاذ
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للتأكید بأن القاضي الدولي مثله مثل القاضي حجة بطریق القیاس من القانون الداخلي 

 وبأن علیه إصدار الحكم وفقا لاعتبارات الإنصاف الوطني لا یمكنه الامتناع عن الحكم،

وعلى الرغم من  ما یتطلبه حسن السیاسة الدولیة،عندما تعجز القواعد المطبقة عن تلبیة 

بعض السوابق إلا أنه من الصعب القبول بأن اعتبارات الإنصاف یمكن أن تؤدي إلى 

كما قد توحي هذه  ذلك لأن هذه فكرة تخالف مبدأ الأمن القانوني، القواعد القانونیة، عادباست

إذا  یحل محل القانون الوضعي إلاولكن الإنصاف لا یمكن أن  ،الاعتبارات بمطالب سیاسیة

    .(1)وافقت الأطراف المتنازعة على ذلك

  المطلب الثاني

  الإنصافمبادئ العدل و  إلىجاء صور الالت

 إلى والإنصافمبادئ العدل  إلى التي یتم فیها الالتجاءأن نصنف الحالات یمكن 

  : ائفتین كالتاليط
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  الفرع الأول

  اعنزخاص بين أطراف ال اتفاقبغير  نصافالإلتجاء إلى مبادئ العدل و الإ 

  : تيلآاویكون ذلك في ثلاث حالات أساسیة على النحو  

  :  الإنصافإحالة القانون إلى مبادئ العدل و  -أولا

بناء  الإنصافو أن یصیر الالتجاء إلى تطبیق مبادئ العدل  الأحوالیحدث في بعض 

ویمكن أن یكون ذلك بموجب  لدولي إلیها،على إحالة قاعدة من القواعد الخاصة بالقانون ا

التي  من میثاق الأمم المتحدة 73في نص المادة شأن الكما هو  ،دولیة اتفاقیةرد في انص و 

إدارة أقالیم لم تنل شعوبها قسطا بتبعات الذین یضطلعون  توجب على أعضاء الأمم المتحدة

       لهذه الشعوب الاجتماعيو  الاقتصادي، كفالة التقدم السیاسي و كاملا من الحكم الذاتي

جنة الوساطة والتوفیق والتحكیم التابعة كما أنه طبقا لبروتوكول ل ،و معاملتها بإنصاف

   (1)المنازعات المرفوعة للجنة طبقا لمبادئ العدل والإنصافتسوى  ،لإفریقیةالمنظمة الوحدة 

-  لبحر الشمالفي حكمها في قضیة الجرف القاري ذهبت محكمة العدل الدولیة  قدو 

رف جبشأن ال 1958من اتفاقیة جنیف لعام  06المادة  نص تطبیق استبعدتبعد أن 

لا نكون في  فإننا ،إلیهانص المادة المشار تبعاد القول بأنه على الرغم من اس إلى - القاري

ة لحریة تقدیر متروكا كلی الأمرأن یكون  أو لات النقص في القانون،مواجهة حالة من حا

بتعیین المتعلقة  الأساسیةهو وجود بعض المبادئ القانونیة  الأمرولكن واقع  ،لأطرافاالدول 
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في وجوب أن یكون ذلك التقنین بناء على اتفاق  ادئبهذه الم لخصوتت حدود الجرف القاري،

أي على - وأن هذا الاتفاق یجب أن یقوم على أساس مبادئ منصفة بین الدول المعنیة،

ومجموعة من قواعد القانون في العامة كالعدالة وحسن النیة  أساس مجموعة من الأسس

ثم مضت المحكمة إلى القول بأن الأمر لا یتعلق بتطبیق  -مجال تحدید الجروف القاریة

ولكنه في المقام الأول تطبیق لقواعد قانونیة تشیر إلى الإنصاف  لقواعد العدالة المجردة،

وهو الأمر الذي  ،النظام القانوني للجرف القاريهیمنت على تطور وفقا لبعض الأفكار التي 

             العدل  إحالة من قاعدة قانونیة إلى مبادئیعني أن المحكمة اعتبرت أن هناك 

  .(1)الإنصاف و

   :مبادئ العدل والإنصاف مصدر مكمل للقانون -ثانيا

كثیرا  ،دولیةیكشف التأمل في أحكام القضاء الدولي عن أن المحاكم وهیئات التحكیم ال

فالقانون  ،الدولي بوصفها عنصرا مكملا لقواعد القانون لإنصافادل و ما تلجأ إلى مبادئ الع

 قانون غیر مقنن و یعتریه النقص لافتقاده لمشرع دولي -في إطاره الدولي -الدولي العام 

ف وهذا ما ینعكس بالضرورة على مهمة القاضي الدولي الذي یجد في مبادئ العدل والإنصا

فقد أعلنت لجنة التعویضات المشتركة  ،ملاذا حتى لا یوصم مسلكه بوصف إنكار العدالة

أن قواعد العدالة یمكن اعتبارها  1928في عام  بنسون في قضیة جورج المكسیكیةالفرنسیة 

كثیرا ما  هوالواقع أن الوضعي من حكم،حیثما یخلو القانون  بمثابة عنصر مكمل للقانون،

إلى استكمال قواعد القانون بقواعد العدالة بسبب عدم كفایة  ضاء الدوليالق اتر هیئضطت
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ومن الأمثلة على ذلك أن قواعد القانون الدولي الخاصة بالمسؤولیة  ،محتوى القواعد القانونیة

ن كانت من حیث المبدأ تنطوي على قواعد ٕ الدولیة واضحة فیما یتعلق بالمسؤولیة  وا

وهو ما یقود المحاكم وهیئات  ة بشأن تحدید قیمة التعویض،فإنها ما زالت غامض وشروطها،

وقد سبق لمحكمة  قیمة التعویض الواجب، تحدید البحث عن حلول منصفة بشأنالتحكیم إلى 

الإداریة العدل الدولیة في رأي استشاري لها أن أقرت هذا المسلك الذي سلكته المحكمة 

لمحكمة اكون تمقررة أن  التي عرضت علیها، لمنظمة العدل الدولیة في أحد القضایاالتابعة 

  .(1)ود القانونبلجوئها إلى قواعد العدل والإنصاف لم تخرج عن حد

   :مبدأ العدل والإنصاف وصف للقانون -ثالثا

تعد مبادئ العدل والإنصاف وصفا من الأوصاف العامة التي تهیمن على قواعد 

شروع المواد التي قامت لي في تعلیقها على موقد أشارت لجنة القانون الدو  القانون بوجه عام،

إلى القول بأن الصفة الأكثر  ،بشأن التوارث الدولي في غیر مسائل المعاهدات بإعدادها

غلبة على مبدأ الإنصاف هي أنه عنصر موازنة وعامل تصحیحي یراد به الحفاظ على 

اف یتیح أكبر قدر ممكن فمبدأ الإنص معقولیة الربط بین مال الدولة المنقول وبین الإقلیم،

  ".كما یكسبه معنى مقبول ،المال المرتبط بنشاط الدولة"من الحصافة في تفسیر مفهوم 

إلى مبادئ العدل وهو الأمر الذي یكشف بجلاء عن نظرة لجنة القانون الدولي 

أن ولقد أتیح لمحكمة العدل الدولیة  أمرا ملازما للتطبیق السلیم للقانون، باعتبارهاوالإنصاف 
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 باعتبارهاإلى قواعد العدالة أو مبادئ الإنصاف  بالغ عن هذه النظرة تكشف في وضوح

عندما قررت في حكمها في قضیة الجرف القاري ببحر الشمال  ،وصفا من أوصاف القانون

فإن تلك  ،حكامهغه القاضي لأو اً ما كان التسبیب القانوني الذي یصأنه أی 1969عام 

 ة فإنهومن ثم ،وهو ما یعني بالضرورة أن تكون منصفة لة،الأحكام یجب أن تكون عاد

  فإن ذلك یعد في ،عندما نتحدث عن القاضي الذي یقیم العدل عند إعلانه لحكم القانون

و إنما على أسسها  لیس على أسس تجاوز نصوص القانون ذاته مبررا موضوعیا لقراراته،

مبادئ في هذا المجال ما یقتضي تطبیق لأن ثمة من قواعد القانون  فقا لأحكامها،و و 

حالة التي یتفق ال أي في ،ولا یكون الأمر متعلقا بتطبیق مبادئ العدل والإنصاف ،الإنصاف

س تلك اعلى أسفي النزاع لطة الفصل ویل المحكمة لسخفیها أطراف النزاع على ت

  .(1)المبادئ

  الفرع الثاني

  ل و الإنصافإتفاق الأطراف على الالتجاء إلى مبادئ العد 

من النظام الأساسي لمحكمة  38فقرة الثانیة من المادة وهو الغرض الذي أشارت إلیه ال

لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة « :بنصها على أنه العدل الدولیة

متى وافق أطراف الدعوى على  ،من سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف

وهو شرط  ،و الإنصاف وهو ما یعرف بشرط الفصل في الدعوى وفقا لمبادئ العدل  ،»ذلك
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تلجأ  أنلمحكمة ل یكونوفي ظل مثل ذلك الشرط  التحكیم الدولي، اتفاقاتقد یرد في بعض 

أن تقوم المحكمة بتطبیق قواعد بمعنى  ،نقصا في القانون كي تستكمل بها إلى قواعد العدالة

ولكن القاضي  ،قواعد العدالةبتطبیق ت الوقت وعلى قدم المساواة تقوم ولكنها في ذا القانون

أو  كان تفاقیاإد تطبیق قواعد القانون الوضعي بعیملك أیضا في ظل ذلك الشرط أن یست

 ویطبق قواعد قد تكون عكسیة في أحكامها ،ونأو مستمدا من المبادئ العامة للقانعرفیا 

وهنا یكون تطبیق تلك المبادئ مؤدیا إلى نتائج  ،یستمدها من مبادئ العدل والإنصاف

 ولئن كان البعض قد ذهب إلى القول بأن ،مختلفة عن تلك التي یؤدي إلیها تطبیق القانون

نصاف ویل المحكمة سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ العدل والإخإتفاق الأطراف على ت

نما ت ،مصادر القانون الدولي تلك المبادئ مصدرا أصلیا من اعتبارلا یعني في حقیقته  ٕ عد وا

وهنا یرى صلاح الدین  في مواجهة نظام یتجاوز القانون الوضعي لتسویة المنازعات الدولیة،

الفرض الذي تخول فیه نه في حالة ما إذا تحقق ذلك لأ ،بهذا الرأيبعدم جواز التسلیم عامر 

لنزاع وفقا لمبادئ العدل الدولتان المتنازعتان محكمة العدل الدولیة سلطة الفصل في ا

كما یمكن أن تستمدها  فإن المحكمة في تلك الحالة تقوم بتطبیق قواعد القانون، ،والإنصاف

البحث عن مجموعة من القواعد ن المحكمة تنصرف إلى أي أ من مبادئ العدل والإنصاف،

والتي تتوافق مع والتي تستمدها من العدل المثالي  ،القانونیة الدولیة التي تطبقها على النزاع

من قواعد القانون  المستمدة وهنا تكون تلك القواعد ،وتكون محققة له مقتضیات الإنصاف

  . (1)الدولي المثالي مستمدة من مصدر خاص وهو مبادئ العدل والإنصاف

                                                             
  .393- 391صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص   (1)



 الإستدلالیة للقانون الدولي العامالمصادر             :                          يـل الثانـالفص

104 
 

  رابعالالمبحث 

  المبادئ العامة للقانون

 هعلى أن ،الدولیة من النظام الأساسي لمحكمة العدل 38من المادة ) ج(نصت الفقرة 

للقانون المعترف بها من طرف الأمم  ةمن مصادر القانون الدولي توجد المبادئ العام

أو  ،البعض عن السلوك العام للدول في علاقاتها مع بعضهاوهذه المبادئ منبثقة  المتحضرة،

 ورغم اختلاف الفقهاء حول ،(1)عن المعاهدات أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولیة

 أنها تعني المبادئ العامة للقانون الداخلي غالبیةالإلا أن الرأي السائد عند  المقصود منها،

ي آخر معترف به التي یمكن تطبیقها على النطاق الدولي عند عدم وجود مصدر قانوني دول

هوم دقیق نه قد قام جدل فقهي واسع بشأن إیجاد مفأوتجدر الإشارة إلى  ،كالمعاهدة والعرف

نعرض لأهم وفیما یلي  فتضاربت الآراء وتعددت بخصوص ذلك، ،دئ العامة للقانونللمبا

في الاتجاهات الفقهیة التي حاولت إعطاء مفهوم مناسب للمبادئ العامة للقانون وتفصیل 

  :المطالب التالیة

  

  

  

  
                                                             

سنة ط .د مكتبة دار الثقافة،: عمان(، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العامغازي حسن صباریني،  (1)
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  المطلب الأول

  مفهوم المبادئ العامة للقانون

  الفرع الأول 

  الدولي العامادئ عامة للقانون هي مبالمبادئ العامة للقانون 

عامة  مبادئأن المبادئ العامة للقانون لا تعني شیئا أكثر من كونها تعد  ومفاد ذلك

 لعدل الدولیةالمحكمة  الأساسيمن النظام  38و هي حسب نص المادة  للقانون الدولي،

لمقصود منها أنها وبعبارة أخرى فان ا ،(1)مبادئ حدیثة نسبیا وتتمیز بطابع العمومیة والتجرید

تعني تلك المبادئ المستمدة من الممارسة الدولیة التي تستخلص ویجري العمل على تجریدها 

حیث یشار  ،كثیرا ما ترد في الاتفاقات الدولیة الخاصة بالتحكیم في عبارة واضحةف وبلورتها،

القواعد التي  إلى مبادئ القانون الدولي في مجال تعداد المصادر التي یستمد منها المحكمون

والمبادئ الرئیسیة  والتعبیر ینصرف في تلك الأحوال إلى القواعد العامة ،یقومون بتطبیقها

أي أنها تعني في حقیقة الأمر جوهر القانون الدولي الذي یجد أساسه في  للعرف الدولي،

ائمة قد سبق للمحكمة الدلو  ،علاقاتها المتبادلة فيوفي تعبیرها عن إراداتها  سلوك الدول

عبارة مبادئ القانون الدولي التي وردت في من للعدل الدولي أن عرضت لتحدید المقصود 

مقررة أن تلك العبارة لا تعني شیئا یختلف عن القانون الدولي المطبق  ،بعض تلك الاتفاقیات

ومضیفة أنه لا یمكن بغیر نص صریح  التي یتكون منها المجتمع الدولي، بین جمیع الأمم

في معنى یختلف عن معناها الذي ینصرف " مبادئ القانون الدولي"تفسیر عبارة أن یجرى 

                                                             
  .133حبیب خداش، المرجع السابق، ص  (1)
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وهو ما یؤدي إلى تطبیقها بذاتها على جمیع  إلى القواعد المطبقة بالفعل بین الأمم المستقلة،

  .الأطراف

لأنصاره  قد سمح -في النظر إلى المبادئ العامة للقانون-والواقع هو أن هذا المنطق 

لا  وبالتالي فان الإشارة إلیها بین مصادر القانون الدولي من العرف الدولي، اعتبارها جزء

وهو رأي لا یمكن قبوله لأنه یتنافى مع قاعدة أساسیة من قواعد  تعني شیئا على الإطلاق،

 الاعتدادنص لعدة تفسیرات یكون من المتعین  مؤداها هو أنه في حالة احتمال التفسیر،

  . (1)معقول ه معنىبالتفسیر الذي یضفي علی

  الفرع الثاني

 .هي مبادئ التعايش بين الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفةالمبادئ العامة للقانون  

إلى تأیید  من المنطلق الإرادي -في ظل قیام الإتحاد السابق -الرأي السوفیاتي  انطلق

للقانون بوصفها تمثل  تلك التي ترفض النظر إلى المبادئ العامة الوجهة السابقة من النظر،

ولكنه ذهب خطوة أبعد في مجال تحدید تلك  شیئا یتجاوز المبادئ العامة للقانون الدولي،

حیث ذهب جانب هام منه إلى القول بأن هذه المبادئ العامة  المبادئ العامة للقانون الدولي،

ذاتها بمثابة تعبیر والتي تعتبر في حد  للقانون قد تم إعلانها في عدد من المعاهدات الدولیة،

عن أسباب الفلسفة التي تقوم علیها العلاقات الدولیة وخاصة المبادئ الخمسة التي تضمنتها 

حیث تضمنت تلك المعاهدة المبرمة  ،29/11/1954المعاهدة الصینیة الهندیة الموقعة في 

امة النص على عدد من المبادئ الع ،بین دولتین تنتمیان إلى نظامین سیاسیین مختلفین

                                                             
  .374ص  ع السابق،المرج، صلاح الدین عامر  (1)
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وهذه  المختلفة المتعلقة بالعلاقات الدولیة وبمبادئ التعایش بین الدول ذات الأنظمة السیاسیة

  : المبادئ هي

 .الاحترام المتبادل للسلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي -

 . المتبادل على عدم العدوان الاتفاق -

 . عدم التدخل في الشؤون الداخلیة -

 . ایا على أساس التبادلالمساواة وتقریر المز  -

 ). والذي یعني في مفهومه التعاون الدولي(التعایش السلمي -

وقد أعید النص على هذه المبادئ الخمسة في العدید من المعاهدات الدولیة التي 

وغیرها من الدول التي تتبع نظما  السابقة الاشتراكیةأبرمت بین دول تنتمي إلى كتلة الدول 

دول كما  ةحتى بلغت عشر  في مناسبات أخرى جرى تطویرها وتفصیلهاكما  ،سیاسیة مختلفة

 .حدث في إعلان باندونغ

فإن  ،المبادئ المتقدمة بوصفها تجسیدا للمبادئ العامة للقانونتلك نظر إلى ال فإذا كان

ادئ القانون التأمل في تلك المبادئ یكشف عن كونها لا تعدو في الحقیقة أن تكون من مب

كما  بل إن معظم هذه المبادئ مستمد من میثاق الأمم المتحدة، تفاقي،أو الا الدولي العرفي

  .(1)أن البعض منها لیس إلا مجرد مبادئ سیاسیة لا ترقى إلى مرتبة المبادئ القانونیة
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   الفرع الثالث

هي مبادئ مستمدة من أنظمة قانونية داخلية يمكن تطبيقها في المبادئ العامة للقانون 

  .لدوليةالعلاقات ا

هي المبادئ العامة للقانون الداخلي التي یمكن  ،ن المقصود بالمبادئ العامة للقانونإ

تطبیقها على النطاق الدولي عند عدم وجود مصدر قانوني دولي آخر معترف به كالمعاهدة 

القوة الذي یعتبر من المبادئ العامة  لاستخدامومن أمثلتها مبدأ عدم جواز اللجوء  ،والعرف

التعسف  ومبدأ عدم جواز ،ویطبق بصورة مطلقة على العلاقات الدولیة لقانون الخاص،في ا

الذي أخذت به كافة النظم القانونیة الداخلیة كما أخذت به بعض  في استعمال الحق

 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  اتفاقیة: الاتفاقیات الدولیة الحدیثة والتي نذكر منها

یجوز لكل دولة في أعالي البحار أو في أي مكان «: منها على أنه 105ة والتي تنص الماد

 أن تضبط أي سفینة أو طائرة قرصنة أو أي سفینة أو طائرة خارج ولایة أي دولة، آخر

أن تقبض على من فیها من و  أخذت بطریق القرصنة وكانت واقعة تحت سیطرة القراصنة،

أن تقرر  اكم الدولة التي قامت بعملیة الضبطولمح ،الأشخاص وتضبط ما فیها من ممتلكات

كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي یتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو  ما یفرض من العقوبات،

 . (1)»ن نیةسالممتلكات مع مراعاة حقوق الغیر من المتصرفین بح

بادئ یمیلون إلى الاعتقاد بان المقصود بعبارة م ویبدو أن معظم الكتاب المعاصرین

هي مجموعة المبادئ الأساسیة التي تعترف بها النظم القانونیة الداخلیة  ،القانون العامة
                                                             

الطبعة  دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر ( ،معجم في القانون الدولي المعاصر، عمر سعد الله  (1)
  .369 – 362ص ، )ت .د ،الأولى
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وأن هذه المبادئ تطبق  أو المسؤولیة التقصیریة، كمبدأ المسؤولیة التعاقدیة للدول المختلفة،

أو في الدائرة الدولیة في حالة فقدان كل قاعدة قانونیة دولیة منصوص علیها في المعاهدات 

ولقد طبقت محكمة العدل الدولیة الدائمة مبادئ القانون العامة في قضیة  یقضي بها العرف،

فقررت أنه لا یجوز وفقا لمبادئ القانون  ،بین ألمانیا وبولندا 1928سنة " كرزوف" مصنع

قد أخل بالتزام مفروض  ،)ألمانیا(أن الطرف الآخر ) بولندا(العامة أن یدعي أحد الأطراف 

إذا كان الطرف الأول قد لجأ إلى طرق غیر مشروعة لمنع الطرف الثاني من تنفیذ  علیه،

 .التزامه

كما طبقت محكمة العدل الدولیة مبادئ القانون العامة في عدد آخر من القضایا ومن 

بمناسبة النزاع  1949ذلك الحكم الذي صدر من المحكمة في قضیة مضیق كورفو بتاریخ 

في المسائل الدولیة  الالتجاءفقد قررت المحكمة أنه یجوز  ریطانیا،الذي شب بین ألبانیا وب

وذلك إذا تعذر الالتجاء  ،إلى وسائل الإثبات الغیر مباشرة المقبولة في جمیع النظم القانونیة

  .(1)إلى وسائل الإثبات المباشرة بسبب الوقایة التي تفرضها دولة ما على إقلیمها

  المطلب الثاني

 ية للمبادئ العامة للقانونالطبيعة القانون

عرف الفقه الدولي خلافا كبیرا حول الطبیعة القانونیة للمبادئ العامة للقانون ووضعها 

الذي  ویمكن التمییز في هذا الصدد بین الاتجاه الفقهي الغالب بین مصادر القانون الدولي،

 للقانون الدولي ینظر إلى تلك المبادئ بوصفها مصدرا مساعدا أو مكملا للمصادر الأصلیة
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بعد من ذلك في مجال التقلیل أواتجاه آخر یذهب إلى  التي تنحصر في المعاهدات والعرف،

مكتفیا باعتبارها مجرد أسلوب من أسالیب تفسیر قواعد  ،للقانون من شأن المبادئ العامة

 تعد للقانون المبادئ العامةأن إلى  المدرسة الموضوعیة تذهبوعلى العكس  القانون الدولي،

وفیما یلي نعرض لأهم الاتجاهات الفقهیة  مصدرا رئیسیا من مصادر القانون الدولي العام،

ویأتي تفصیل ذلك على النحو  التي حاولت بیان الطبیعة القانونیة للمبادئ العامة للقانون،

  :التالي 

  الفرع الأول

  لعامهي مصادر احتياطية مكملة للقانون الدولي االمبادئ العامة للقانون  

للمبادئ العامة  استقلالیةالإرادیة إلى نفي فكرة وجود أي  المدرسةذهب أصحاب 

أن قام بالتعبیر عن " أنزیلوتي"وقد سبق للقاضي  ،(1)للعرف الدولي  اللقانون واعتبروها امتداد

في رأیه المخالف الذي ألحقه بحكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي بتاریخ  هذا الرأي

 25/08/1925: بتفسیر حكمي المحكمة الصادرین في الخاص ،16/12/1927

ن الالتجاء إلى المبادئ أالذي قرر فیه  المتعلقین بقضیة مصنع شورزوف ،26/07/1927و

وكانت هذه النظرة تقوم على  ،العامة للقانون لا محل له إلا حیثما لم یوجد اتفاق أو عرف

 .أساس أن الخاص یقید العام

ذه الوجهة إلى الأعمال التحضیریة للجنة المشرعین التي قامت ولقد استند أنصار ه

التي تنبئ عن أن و  ،1980بوضع النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي في عام 
                                                             

  .134ع السابق ،ص حبیب خداش ،المرج (1)
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لم یكن یعني أكثر من أن  مصادر القانون الدولي، ضمنالمبادئ العامة للقانون  إدراج

أو حینما تكون القواعد  جد اتفاق أو عرف،أن یلجأ إلیها حیثما لم یو له لقاضي الدولي ا

 .المستمدة من أحد هذین المصدرین غیر كافیة في ذاتها

 كان یؤكد هذا المعنى صراحة 38كما یشیر أنصار هذا الاتجاه إلى أن مشروع المادة 

 )العرف والمبادئ العامة للقانون المعاهدات،(حیث كان یضیف بعد تعداد المصادر الثلاثة 

ٕ و  ،"ي الترتیب التدریجيف" عبارة  ذا كانت هذه العبارة الأخیرة قد حذفت في الصیاغة ا

لم یكن ذلك لأن واضعي النص قد أرادوا عكس ذلك بحیث یصبح اللجوء إلى  النهائیة،

 أمر لا یقبله المنطق السلیم تطبیق المبادئ العامة على الرغم من وجود المعاهدات والعرف

ومن ثمة فإن حذف  الخاص على العام عند التعارض، فضلا عن تعارضه مع مبدأ تفضیل

أنها تقرر أمرا بدیهیا لا ب للاعتقادلم یكن في حقیقته إلا نتیجة  "في الترتیب التدرجي " عبارة 

  .یحتاج إلى نص

  الفرع الثاني

  العام  وسيلة من وسائل تفسير القانون الدولي المبادئ العامة للقانون هي 

على المبادئ " سافیولي"وعلى رأسهم الفقیه الایطالي ولي ینكر جانب من الفقه الد

وینظر إلیها فحسب باعتبارها وسیلة من وسائل  ،وصف المصدر الاحتیاطي العامة للقانون

من النظام الأساسي للمحكمة  38أن المادة بوذهب إلى التأكید  تفسیر القانون الدولي،

قصد أكثر من الإشارة إلى تلم  للقانون، بنصها على المبادئ العامةالدولي الدائمة للعدل 
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إحدى الوسائل التي یمكن الالتجاء إلیها لتفسیر قواعد القانون الدولي العام المستمدة من 

ذا كان هذا الاتجاه الفقهي ینطلق من الفكر الإرادي لمحاولة التقلیل  الاتفاق أو العرف، ٕ    وا

فإنه یقع في تناقض یؤدي إلى هدمه من  من قیمة المبادئ العامة للقانون، -إلى أبعد حد-

ذلك لأن القول بأن مصادر القانون الدولي العام تنحصر في الاتفاق والعرف یعني  ؛أساسه

وكان من  على المبادئ العامة للقانون یعتبر لغوا، 38في حد ذاته أن النص في المادة 

م ویستقیم المنطق المتعین على أصحاب هذا الرأي ترتیب نتائجه كاملة حتى تتسق نظرته

 فحسب،فالقول بأن المبادئ العامة للقانون تعد وسیلة من وسائل التفسیر ،الذي یعتمدون علیه

  .یتناقض مع المقدمة التي ینطلق منها أنصار هذا الرأي

 38ما ذهب إلیه الفقیه أنزیلوتي من القول بأن المادة  ومما یتصل بهذا الرأي أیضا،

مة للقانون، لم تفعل أكثر من إعطاء القاضي الدولي رخصة إجراء بإشارتها إلى المبادئ العا

  .القیاس على النظم القانونیة الداخلیة وهو ما یخضع لذات النقد السالف

  الفرع الثالث

  العام من المصادر الأصلية للقانون الدوليالمبادئ العامة للقانون 

العامة للقانون بوصفها  إلى القول بوجوب النظر إلى المبادئ أصحاب هذا الرأيیذهب 

وتبرز هذه النظرة بوجه خاص عند أنصار  مصدرا أصلیا من مصادر القانون الدولي العام،

" شارل دي فیشر"والأستاذ " جورج سال"وقد سبق لكل من الأستاذ  الاتجاهات الموضوعیة،

مرتبة علیا في  بل وذهبا إلى أبعد من ذلك بوضع المبادئ العامة للقانون، القول بهذا الرأي،

حیث وضعا المبادئ العامة للقانون في  من مراتب التدرج بین مصادر القانون الدولي العام،
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على أساس أنه یشغل بین تلك المصادر مكانا مماثلا لذلك الذي تشغله  قمة المصادر،

أي في مواجهة القوانین  إذا ما قورنت بالمصادر الأخرى للقانون الداخلي، القواعد الدستوریة

 .العادیة

ن كانت تنطوي على شفإ لأمر،اواقع في و  ٕ من المبالغة التي  يءن هذه النظرة وا

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في  38تتعارض مع الترتیب الذي أوردته المادة 

نظر إلى ی الذيالرأي  معتفق ی" صلاح الدین عامر"فإن  تعدادها لمصادر القانون الدولي،

بوصفها مصدرا أصلیا من المصادر التي تستمد منها قواعد  ة للقانون الدوليالمبادئ العام

وأنه بذلك یقف على قدم المساواة مع المصادر الأصلیة الأخرى كالعرف  القانون الدولي،

وجوب إخضاع هذه المصادر للقواعد العامة ب ویرىوالمعاهدات من حیث اعتباره كذلك، 

وهو ما یؤدي من الناحیة العملیة   ،لتعارض عن العامالتي تؤدي إلى تقدیم الخاص عند ا

إلا حیثما لم یوجد  إلى عدم تطبیق القواعد المستمدة على أساس فكرة المبادئ العامة للقانون،

  .إتفاق أو عرف یمكن تطبیقه على وقائع النزاع

  المطلب الثالث

 بعض تطبيقات المبادئ العامة للقانون

یكون على أساس إلى المبادئ العامة للقانون  الالتجاء أنتشهد أحكام القضاء الدولي  

ونستطیع أن نعثر على أمثلة عدیدة  من المصادر الأصلیة للقانون الدولي العام، اعتبارها



 الإستدلالیة للقانون الدولي العامالمصادر             :                          يـل الثانـالفص

114 
 

وفي الأحكام  في الأحكام المختلفة لهیئات التحكیم الدولیة، لتطبیقات المبادئ العامة للقانون

  . محكمة العدل الدولیةو  حكمة الدائمة للعدل الدوليوالآراء الاستشاریة التي صدرت عن الم

ولما كنا قد اشرنا من قبل إلى بعض السوابق التي التجأت فیها هیئات التحكیم الدولیة 

فحسبنا أن نشیر هنا إلى أبرز الحالات التي طبقت فیها  إلى المبادئ العامة للقانون،

ویأتي تفصیل  ،لمبادئ العامة للقانونا ةالمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولی

  :تيذلك على النحو الآ

  لفرع الأولا

  للعدل الدولي للمبادئ العامة للقانونائمة المحكمة الد اعتماد 

إلى المبادئ العامة للقانون في  بالالتجاءللعدل الدولي،  الدائمةلقد قامت المحكمة 

لا كان القاضي  ،تماد على هذه المبادئالكثیر من الحالات التي كان من اللازم فیها الاع ٕ وا

ومن بین هذه الحالات نذكر على سبیل  الدولي لا محالة سیقع في معضلة إنكار العدالة،

للمبادئ العامة للقانون في مجال المسؤولیة  تطبیق المحكمة الدولیة للعدل الدولي: المثال

بة للقواعد الخاصة بتنظیم وظیفة وكذلك بالنس الدولیة والتعویض عن خرق الالتزامات الدولیة،

التعسف في استعمال عدم جواز ومنها أیضا تطبیق مبدأ حسن النیة ومبدأ  القضاء الدولي،

 یكون عدیم الأثر قانونا ءومن ذلك أیضا ما قضت به المحكمة من أن عیب الرضا الحق،

یضا أحكامها ومن ذلك أ إن كان الطرف الذي یدفع به قد ساهم شخصیا فیه بسلوكه الذاتي،

الخاصة بعبء الإثبات وتلك الخاصة بقوة الشيء المقضي فیه وأثره النسبي الذي یقتصر 
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ومنها أیضا حق المحكمة في أن تفصل في اختصاصها في حالة قیام  على أطراف النزاع،

 . (1)والمبدأ الذي یقضي بأن الخصم لا یمكن أن یكون قاضیا ،الشك في ثبوته

 تطبیقات المحكمة الدائمة للعدل الدولي للمبادئ العامة للقانونكما نجد أنه من أشهر 

الحقوق المكتسبة في سیلیزیا  احتراموتطبیقها لمبدأ " أوسكار شین"ما قضت به في قضیة 

ومبدأ عدم جواز أن یكون الشخص قاضیا وحكما في نفس الوقت في قضیة  العلیا البولندیة،

كما  عمال الحق بالنسبة لقضیة المناطق الحرة،ومبدأ عدم جواز التعسف في است الموصل،

حیث  طبقت مبدأ عدم جواز الإدعاء بما یخالف سلوك سابق في قضیة مصانع شورزوف،

أن یحتج على الطرف الأخر بعدم وفائه  أعلنت أنه لا یستطیع أحد الأطراف في الدعوى

ول قد تسبب دون سند إذا كان الطرف الأ حدى جهات القضاء،إبالتزام أو بعدم التجائه إلى 

  .قانوني في حرمان الطرف الثاني من الوفاء بالتزاماته أو اللجوء إلى جهة القضاء

  الفرع الثاني

  اعتماد محكمة العدل الدولية للمبادئ العامة للقانون

بتطبیق بعض القواعد  لقد تعددت المناسبات التي قامت فیها محكمة العدل الدولیة

في حكمها  وردونشیر منها على سبیل المثال إلى ما  مة للقانون،المستمدة من المبادئ العا

من أنه تقدیرا منها لصعوبة إثبات إدعاء  ،1949في قضیة مضیق كورفو الصادر في أبریل 

فأنه من الجائز للدولة المدعیة أن تلجأ إلى القرائن الواقعیة  المملكة المتحدة بدلیل مباشر،

لى الدلائل والبراهین الغیر م ٕ حدث في  إذا استحال علیها أن تثبت بالدلیل القاطع ما ،باشرةوا
                                                             

  .175 – 174ص  ،المرجع السابق ،سرحان عبد العزیز محمد  (1)
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ولقد بررت المحكمة قبولها للدلائل الغیر مباشرة على أساس أنها تقبل في  ،إقلیم دولة أخرى

 . كل الأنظمة القانونیة

كما ذهبت المحكمة في مجال إثباتها لوصف الشخصیة القانونیة للأمم المتحدة في 

بشأن تعویض الأضرار التي تصیب موظفي  ،1949 /11/04صادر في رأیها الاستشاري ال

بالضرورة  الیسو  إلى القول بأن الأشخاص القانونیة في نظام قانوني معین، الأمم المتحدة،

وأن الأمر یتوقف  متماثلین من حیث طبیعة الشخصیة ونطاق الحقوق التي یتمتعون بها،

بمبدأ تعدد أنواع الشخصیة القانونیة هو أحد ولا شك أن التسلیم  على احتیاجات المجتمع،

 .المبادئ العامة للقانون

وقد ذهبت محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري بشأن آثار الأحكام الصادرة عن 

الوضع القانوني  ةإلى دراس ،1954 الذي أصدرته عام المحكمة الإداریة للأمم المتحدة،

تهیة إلى تقریر أنها لیست جهة استشاریة أو مجرد لجنة من ،للمحكمة الإداریة للأمم المتحدة

ولكنها في الواقع عبارة عن هیئة قضائیة لها استقلال تام في مواجهة  تابعة للجمعیة العامة،

ومن ثمة یكون لأحكامها قوة الشيء المقضي به والقوة  الأمم المتحدة وتعتبر أحكامها نهائیة،

 .إشارة واضحة إلى المبادئ العامة للقانون دیعوهو ما  الملزمة بین إطراف النزاع،

لقد تعرضت محكمة العدل الدولیة كذلك لتطبیق بعض المبادئ المتفرعة عن مبدأ 

عدد من دعاء بما یخالف سلوكا سابقا في ومن أهمها مبدأ عدم جواز الإ حسن النیة،

تحكیم الذي قام ومنها القضیة الخاصة بتحدید مدى سلامة ال المنازعات التي عرضت علیها،

حیث قررت في حكمها التي  به ملك إسبانیا في النزاع الذي نشب بین نیكاراجوا وهندوسي،
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لم تكن محل خلاف أثناء مباشرته  أن مسألة اختیار الملك كمحكم، ،1960أصدرته عام 

فقد تابع الطرفان أمامه الإجراءات كاملة وتقدم كل منهما إلیه بدفاعه ومذكراته  للتحكیم،

قررت المحكمة أنها لا تستطیع أن تقرر عدم صحة هذا الاختیار لأن  بناء على ذلكو 

وقد اعترفت سواء من خلال إعلاناتها الصریحة  نیكاراجوا لم تطعن فیه إلا في تاریخ لاحق،

ومن ثمة فإنها لا تملك الرجوع عن  ،أو تصرفاتها اللاحقة بصحة القرار الذي أصدره الملك

  (1)عن في صحة القرارهذا الاعتراف والط

                                                             
  .385-383ص  المرجع السابق، ،صلاح الدین عامر (1)
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 :الخاتـمــة

 الاتفاقيةإخراج المصادر التقليدية غير  ،وراء إجراء هذه الدراسةلقد حاولنا من 

لموضوعنا وكختام  ،ما يكتنفها من غموض أو لبس إزالةمن الظل والعام للقانون الدولي 

  :يتعلى النحو الآهم النتائج المتوصل إليها نعرض لأ

مكانة متميزة تتمتع  ،للقانون الدولي العام تفاقيةالاالمصادر التقليدية غير تحتل  -1

من خلال مساهمتها في إنشاء  ،لعلاقات بين أشخاص المجتمع الدوليافي مجال تنظيم  بها

  .مبادئ وقواعد التنظيم الدولي و صقل وإرساء

عدد المعاهدات  ةو كثر، العرف الدولي عود حركة تدوين اداشتدمن بالرغم  -2

، ولكنه بقي يحتل المرتبة ليفسح المجال أمامها هلضوء ينحسر عنبدأ ا ،الدولية الجماعية 

    .للقانون الدولي العام وأصلي كمصدر أساسي الثانية

لإرادة المنفردة للدولة، فإنه وبالرغم من اأما بالنسبة للأعمال الصادرة عن  -3

في مجال تعدادها  شارة إليهالمحكمة العدل الدولية الإمن النظام الأساسي  38إغفال المادة 

، فالجانب لمصادر القانون الدولي العام، إلا أنه لا يمكن إنكار دورها كمصدر لهذا القانون

  .ل يؤدي إلى إنشاء التزامات دوليةالأكبر من هذه الأعما

 احتياطيةفهي مصادر  ،للقانون الدولي العام الاستدلاليةأما فيما يخص المصادر  -4

عليها كلية  الاعتمادبها في تكوين حكمه دون أن يملك حق يستطيع القاضي أن يسترشد 
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تي لا يجد فيها القاضي الدولي لإلا أن أهميتها تزيد في الحالة ا ،حكمهذا الفي تأسيس 

وإلا كان عمله  ،يستند إليهحيث لا يجد بديلا عنها  قاعدة يستند إليها للفصل في نزاع ما،

    .هذا موصوما بسمة إنكار العدالة
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 ملخص

  المصادر التقليدية غير الاتفاقية للقانون الدولي العام

  :تمهيــد

المصادر التقليدية غير الاتفاقية للقانون الدولي العام في إطار الأنظمة القانونية تحتل 
على الرغم من انحسار أهميتها  ،المختلفة مكانة متميزة بين مصادر القانون الدولي العام

و مكانة هذه  ، و تهدف هذه الدراسة إلى تبيان ماهيةدات الدولية مقارنة مع ازدياد المعاه
  .هذا القانونقواعد ومبادئ  إرساءو  في إنشاء تهاحدود قوالمصادر و مدى 

وتكون دراستنا لهذا النوع من و نعتمد في دراستنا هذه على المنهج التحليلي، 

  :المصادر وفقا للخطة الآتية

من حيث بيان مفهومه       العام اهية القانون الدوليم نتناول فيه: الفصل التمهيدي
  .تطوره التاريخي و مدى قوة إلزام قواعده

لعرف ينقسم بدوره إلى شقين أساسيين، حيث يتناول في شقه الأول ا: ل الأولـالفص
أما بالنسبة للشق الثاني  من حيث بيان مفهومه، نطاقه وأساس قوة إلزام قواعده، الدولي

 التطرق من حيث الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة القانونية الأعماللدراسة  فيعرض
  .المتربة عنهامفهومها صورها، النظام القانوني الذي يحكمها و الآثار القانونية إلى 

أحكام القضاء و  شيء من التفصيل دراسة كل من الفقهب تناول: الفصل الثاني
باعتبارها مصادر استدلالية  المبادئ العامة للقانون ، مبادئ العدل و الإنصاف وينالدولي

   .للقانون الدولي العام

   .هذه الدراسة إجراء نعرض فيها إلى أهم النتائج المتوصل إليها من خلال :خاتمـــة
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Résumé : 

Les sources traditionnelle inconvention ( non convention ) de la loi 

international s’occupent une position privilégiée au niveau des déférentes 

systèmes juridiques entre les sources de la loi générale  international , malgré 

leur impotence de termine par rapport à l augmentation des normatives traités 

internationaux , le but de cette étude est montré la définition et la position de 

ces sources et sont pouvoir de créer et d établir les règles et les principes de la 

loi. 

- Notre étude basé sur la méthode ( approche ) analytique , en représente 

l’étude de ses sources sur le plan suivante. 

 L introduction : se contient la définition de la loi générale international 

, leur développement historique , et la force de règles d’obligation. 

 Chapitre 01 : divisé en deux parties principaux : la première partie 

présenté la définition de coutume international , leur concept , et la force 

des règles d’obligation. La deuxième partie expose d étude agit émis par 

la volonté  d état individu acoté de leur définition , leur concept , leur 

système juridique régies et les implications juridiques. 

 Chapitre 02 : est un étude détaillée de la jurisprudence  et les 

disposition du droit internationaux , les principes du justice considèrent 

des sources et des preuves de la loi générale international. 

Conclusion : expose les plus importantes conclusions de cette étude.  



 

  

  

  فهرس المحتويات
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